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مدليهر – التراث المتوسطي الحي
مساهمة في تطبيق اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في البلدان المتوسطية الشريكة
	التقييم الوطني لحالة حفظ التراث الثقافي غير المادي في الجمهورية العربية السورية
(مشروع مدليهر – المرحلة الأولى)



وثيقة أعدت تحت مسؤولية وزارة الثقافة في سورية
الوثيقة الأصلية باللغة الانكليزية
المحتويات

	موجز تنفيذي

القسم "ألف": التدابير التشريعية والتنظيمية وغير ذلك من التدابير القائمة من أجل تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي

المقدمة

ألف- 1: القدرات المؤسسية لصون التراث الثقافي غير المادي

ألف- 1- أ: الهيئات العاملة في مجال الصون
ألف- 1- ب: مؤسسات التدريب

ألف- 1- جـ: مؤسسات التوثيق

ألف- 2: القدرات والتدابير المتوافرة على الصعيد القانوني والتقني والإداري والمالي

ألف- 2- أ: التدابير القانونية
ألف- 2- ب: التدابير الإدارية

ألف- 3: قوائم حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة في الأراضي السورية

ألف- 4: مشاركة المجتمعات المحلية في صون التراث الثقافي غير المادي في سورية
ألف- 5: الترويج والتوعية والتثقيف وغير ذلك من تدابير الصون

ألف- 6: التعاون الدولي

الخلاصة

القسم "باء": دراسة حالة: حلقات الذكر القادرية في حلب

المقدمة

وصف موجز لحلقات الذكر القادرية

باء- 1: الوظائف الاجتماعية والثقافية للعنصر التراثي

باء- 2: تقييم قدرة حلقات الذكر القادرية على البقاء والأخطار التي تهددها حالياً

باء- 3: الجهود الرامية إلى صون هذا العنصر من عناصر التراث، وتأثير هذه الجهود

باء- 4: الجهود الرامية إلى تعزيز العنصر التراثي

باء- 5: مشاركة المجتمعات المحلية في عمليات الصون

باء- 6: الهيئات المختصة

باء- 7: منظمات المجتمع المحلي

باء- 8: تحديد معالم حلقات الذكر القادرية في حلب
القسم "جيم": التحديات والحلول والأنشطة ذات الأولوية

جيم-1: التحديات

جيم-1- أ: الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية اليونسكو لعام 2003
جيم-1- ب: إعداد قائمة حصر واحدة أو أكثر لعناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة في سورية
جيم-1- جـ: صون التراث الثقافي غير المادي

جيم-1- د: المشاركة في تنفيذ اتفاقية اليونسكو على الصعيد الدولي

جيم- 2: الأنشطة والتدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية

جيم-2- أ (1): التدابير المقترحة منظوراً إليها في سياق الوضع في سورية
(1) اتخاذ تدابير قانونية وتقنية وإدارية ومالية
(2) إقامة مؤسسات للتوثيق وتأمين الانتفاع بها

(3) إعداد قوائم الحصر
(4) تنفيذ أنشطة لبناء القدرات والتوعية

(5) تنفيذ أنشطة تعنى بنقل التراث الثقافي غير المادي إلى الآخرين
(6) إقامة برامج تثقيفية (للتوعية والتدريب)

(7) تحديد المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي، وجمع المعلومات عن الأنشطة والبرامج والمشروعات المعنية بالصون
(8) تنفيذ أنشطة لضمان المشاركة على أوسع نطاق ممكن من جانب المجتمعات المحلية وجماعات الممارسين وحملة التقاليد

جيم-2- أ (2): الأنشطة والتدابير ذات الأولوية

(1) بناء القدرات

(2) إجراء عمليات الحصر 

(3) إعداد القوائم
(4) إنشاء مركز توثيق؛

(5) إقامة نظام للكنوز البشرية الحية؛

(6) بناء القدرات في مجال تكييف منتجات الصناعات الحرفية وتصاميم هذه المنتجات لتستجيب لأغراض وطلبات جديدة.

جيم-2- ب: إعداد قوائم في المستقبل القريب


(1) القائمة التمثيلية

(2) قائمة الصون العاجل

(3) أفضل الممارسات في مجال الصون

جيم- 2- جـ: الأنشطة الممكنة ذات الأولوية والتي يمكن تنفيذها في المراحل التالية من مشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط

الملاحق

الملحق 1: قائمة موجزة بالهيئات الحكومية وغير الحكومية المختصة بالعمل في مجال التراث الثقافي غير المادي في الجمهورية العربية السورية

الملحق 2: قائمة موجزة بالبرامج والمشروعات والأنشطة الجارية في الجمهورية العربية السورية
الملحق 3: ببليوغرافيا عملية (قيد التجميع)
الملحق 4: دليل لإجراء عمليات وإعداد قوائم لحصر التراث الثقافي غير المادي وفقاً لاتفاقية اليونسكو لعام 2003
	


موجز تنفيذي
يسعى مشروع التراث المتوسطي الحي إلى تقييم وتعزيز القدرات الوطنية الكفيلة بتنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، وذلك في كل من سورية ومصر والأردن ولبنان. وتشكل هذه الوثيقة التي أعدت تحت مسؤولية وزارة الثقافة السورية خاتمة لمرحلة التقييم فيما يخص الجمهورية العربية السورية في إطار هذا المشروع.
إن تنوع البيئة الثقافية في سورية يجسد تشكيلة حية من أنواع التراث الثقافي غير المادي تمس جميع المجالات التي تشملها اتفاقية عام 2003. غير أن دوام هذا التراث كثيراً ما يتعرض اليوم لتهديد الضغوط الناجمة عن جملة أمور، من بينها عمليات التوسع الحضري والتحديث.
ويستعرض القسم "ألف" من هذا التقرير المؤسسات والأنشطة والتدابير القانونية التي تسهم في صون التراث الثقافي غير المادي في الأراضي السورية. ومع أن معظم جهود الصون في سورية تهدف حالياً إلى توثيق هذا التراث، فإن هناك أمثلة كثيرة على أنشطة تتعلق بالترويج والتثقيف والتوعية. ولا توجد لدينا حالياً تشريعات محددة تتعلق بصون التراث الثقافي غير المادي على وجه الخصوص، لكن المسؤولين في وزارة الثقافة (مديرية التراث الشعبي) وفي المحافظات يعملون في ترابط وثيق مع الأوساط الأكاديمية والمجتمعات المحلية والمراكز الثقافية المحلية والأفراد من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية لجمع التراث الثقافي الشعبي الوطني غير المادي وتدوينه وتوثيقه.
ويتناول القسم "باء" دراسة الحالة التي أجريناها بشأن حلقات الذكر القادرية في حلب. فتشمل هذه الشعائر الأسبوعية لأتباع الطريقة القادرية الصوفية على إنشاد وابتهالات وأداء حركات يبتغي أتباع هذه الطريقة أو مريدوها التقرب من خلالها إلى الله روحياً.
وقد استند التقييم إلى بيانات جمعت عن طريق استبيانات ونقاشات وإسهامات تحريرية وردت من وزارتي السياحة والثقافة ومن مديريات الثقافة في معظم المحافظات ومن منظمات غير حكومية وباحثين في مختلف أنحاء سورية (انظر الملحق 1 فيما يخص ملخصات المعلومات التي وردت عن المنظمات والملحق 2 فيما يخص الأنشطة؛ وانظر الملحق 3 للاطلاع على ببليوغرافيا أولية). وإن العمل جار على جمع البيانات باستمرار. وقد أشارت منظمات عديدة إلى القيود التي تواجهها في مجالي التمويل والمهارات في سياق اضطلاعها بأنشطة الصون.
ويعرض القسم "جيم" أبرز الأولويات بالنسبة إلى أنشطة المستقبل، وهذه الأولويات هي: (1) بناء القدرات في مجالي الحصر والصون، (2) البدء بعملية الحصر الفعلية، (3) إعداد ملفات الترشيح الخاصة بتسجيل عناصر من التراث الثقافي غير المادي السوري في قائمتي اتفاقية اليونسكو، وإعداد وتنفيذ خطط لصون التراث الثقافي غير المادي المهدد بالخطر، وإقامة مؤسسة مركزية للتوثيق تساعد على جمع المعلومات عن التراث الثقافي غير المادي السوري. ويحتوي الملحق 4 على دليل إعلامي للعاملين في عمليات الحصر والترشيح في سورية، وذلك ريثما توفر اليونسكو مواد إعلامية أكثر تفصيلاً باللغة العربية.
القسم "ألف"
التدابير التشريعية والتنظيمية وغير ذلك من التدابير القائمة
من أجل تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي
المقدمة

الجمهورية العربية السورية جمهورية رئاسية تعتمد نظاماً برلمانياً يقوم على مجلس نيابي واحد هو مجلس الشعب، ويمثل حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب السياسي السائد في البلد، ويتولى فخامة الدكتور بشار الأسد منصب رئاسة الجمهورية منذ عام 2000.
وتبلغ مساحة سورية 180 185 كيلومتراً مربعاً، ويقرب عدد سكانها من 22 مليون نسمة. ويشتمل البلد على أربع عشرة محافظة ينقسم كل منها إلى أقضية ويرأسها محافظ يساعده مجلس محافظة منتخب. وتشكل العاصمة دمشق والمناطق المحيطة بها محافظة قائمة بحد ذاتها.
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محافظات سورية
أنطاكية / حلب/ إدلب/ الرقة / الحسكة /

اللاذقية / حماة / طرطوس / حمص / دير الزور /

دمشق وريفها / القنيطرة /
درعا / السويداء
ويشكل سكان الحضر 55% من مجموع السكان وهي نسبة لا تنفك تتزايد. ويبلغ عدد سكان دمشق زهاء 1.7 مليون نسمة في حين يعيش في أرياف دمشق 2.6 مليون نسمة. وتعد حلب مركزا ًصناعياً وثقافياً هاماً في المنطقة الشمالية (ويقطنها 4.6 مليون نسمة). ومن المدن الهامة الأخرى حمص (1.7 مليون نسمة)، واللاذقية (000 975 نسمة) التي هي ميناء هام على البحر المتوسط، شأنها في ذلك شأن طرطوس؛ ودير الزور (1.1 مليون نسمة) الواقعة على نهر الفرات في شرق البلد.
واللغة الرسمية في سورية هي العربية الفصحى التي ينطق بها كل السوريين. وتبلغ نسبة القرائية في البلد حوالي 80%. أما في الحياة اليومية، فيتحدث معظم السوريين لهجات عربية محلية قريبة من بعضها البعض إلى حد كبير، وذلك مثل اللهجة البدوية الشرقية، ولهجة منطقة ما بين النهرين (الفرات)، ولهجة نجد (شرقي سورية)، ولهجة شمال الفرات.
وتتسم سورية بغنى آثارها ومواقعها التي تشهد على تاريخها العريق؛ وتعد المدن السورية من أقدم مدن العالم. وتضم مواقع التراث العالمي حتى اليوم خمسة مواقع سورية هي:
1- مدينة دمشق القديمة، التي سُجلت في عام 1979؛
2- مدينة بصرى القديمة، التي سُجلت في عام 1980؛
3- موقع تدمر، الذي سُجل في عام 1980؛
4- مدينة حلب القديمة، التي سُجلت في عام 1986؛
5- وموقع قلعة الحصن وقلعة صلاح الدين الذي سُجل في عام 2006.
ومن العناصر الهامة للتراث الثقافي غير المادي في سورية ما يلي:

1- التقاليد الشفهية وأشكال التعبير الشفهي مثل الحكايات، ورواية القصص في إطار الأسر، والحكواتية (التي تمثل شكلاً تفاعلياً لسرد الروايات في المقاهي)، وممارسة الزجل، والمناظرات الشعرية الشفهية، وإلقاء القصيد، والشعر الشفهي البدوي، وتسالي "صندوق الدنيا"، وتؤدى معظم هذه الأشكال باللهجة العامية؛
2- فنون الأداء، مثل مختلف أشكال الموسيقى الكلاسيكية والشعبية التقليدية (القدود، الردة) والرقص (رقص السماح، وشتى أنواع الدبكات المحلية)؛ وعروض الأداء (عروض مسرح الكركوز، ورقصة السيف والترس)؛
3- الممارسات الاجتماعية والطقوس والأعياد، مثل الأعياد الإسلامية الرئيسية، كالعيد الكبير والعيد الصغير، والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية؛ والأعياد المسيحية الرئيسية (عيد الميلاد وعيد الفصح)؛ والاحتفالات الموسمية الأخرى، مثل عيد النوروز (في 21 آذار/مارس الذي يتوافق مع عيد الأم)؛ وعيد الخضر/عيد القديس مار جرجس الذي يحل في السادس من أيار/مايو؛ واحتفالات اليوزة التي تحل في أوائل أيلول/سبتمبر وتعلن بداية موسم الحصاد؛ والتقاليد البدوية الأخرى وغيرها من التقاليد المحلية، مثل السامر، الذي هو احتفال بدوي راقص؛ والمصنعة، التي هي ممارسة بدوية في منطقة الجولان؛ والأساليب التقليدية لتسوية النزاعات؛ أما فيما يخص عيد الزهورية وعيد القوزلة، فانظر القسم "ألف-5" أدناه.
4- المعارف الخاصة بالطبيعة والكون، بما في ذلك الممارسات الزراعية التقليدية، كأساليب تقسيم مياه الأنهار لأغراض الري؛ وممارسات القابلات؛ وأشكال العلاج والأدوية التقليدية التي يوفرها العطارون؛ والمعارف المتعلقة بكسوف الشمس وخسوف القمر؛
5- الصناعات الحرفية التقليدية، مثل مهنة النحاسين؛ وصناعة التطعيم بالصدف والنقوش الخشبية، والتطريز؛ وصناعة البُسط والنسيج؛ وبناء المساكن من اللَّبِن ومن الحجر؛ وصناعة المحاريث الحديدية وغير ذلك من الأدوات الزراعية؛ والإنتاج التقليدي لكراسي القش؛ وصناعة المقالي والفخاريات؛ وإنتاج الأقمشة المقصبة والمطرزة؛ وصناعة مناديل وشالات الحرير؛ وصناعة صابون الغار؛ والزبديات ذات الزخارف المطروقة؛ وألوان الأطعمة التقليدية؛ ومختلف الأشكال التقليدية لإعداد المواد الغذائية، مثل صناعة الأجبان، وزيت الزيتون (الخريج)، وإنتاج التبغ، وتقطير العنب، وتطعيم المصنوعات الخشبية بالصدف ، وصناعة الفحم الخشبي.
ولئن كانت مجالات التراث الثقافي غير المادي هذه تجد تعابيرها في مختلف أنحاء سورية، فإن هناك فروقاً إقليمية بينها ترتبط بالعناصر ذاتها وبمدى قدرتها على البقاء كتراث حي في أيامنا هذه. فثمة جزء كبير من التراث الثقافي غير المادي في سورية مهدد بالخطر من جراء الضغوط الناجمة عن عمليات التوسع الحضري والتحديث. ففي دير الزور مثلاً، تعرضت المدينة لموجات متعاقبة من الوافدين الجدد الذين قدموا إليها من المناطق الريفية المحيطة بها نتيجةً لحالات الجفاف الشديد التي حدثت في أواخر الخمسينيات والتسعينيات من القرن العشرين، مما أدى إلى انقطاعهم عن ممارسة الكثير من التقاليد الزراعية. وفي حمص، باتت صناعة الفخاريات ومهنة النحاسين من الصناعات والمهن الحرفية القليلة التي لا تزال حية وقادرة على البقاء. وفي محافظة درعا، تشتمل عناصر التراث الحي التي تعتبر مهددة بالخطر على دور القضاة التقليديين في النزاعات المتعلقة بمسائل الأرض والثأر، وعلى الأغاني الحورانية القديمة.
وإن كثيراً من عناصر التراث الثقافي غير المادي في سورية تنحدر من تقاليد تمارَس على نطاق واسع في الشرق الأوسط و/أو في العالم العربي.
ألف- 1: القدرات المؤسسية لصون التراث الثقافي غير المادي

ألف- 1- أ: الهيئات العاملة في مجال الصون
ثمة عدة هيئات أنشئت خصيصاً لتعنى بصون التراث الثقافي غير المادي في سورية.
وتقدم بعض هذه الهيئات، مثل فرقة الفرات الموسيقية للتراث، وفرقة أمية للفنون الشعبية، وفرقة منبج للفنون الشعبية، وفرقة جرابلس لإحياء التراث، عروضاً للموسيقى والأغاني والرقصات التقليدية. وتوجد في درعا فرق شعبية عديدة مرتبطة بمراكز ثقافية محلية تقدم عروضاً للفنون الشعبية وتُعلم وزارة الثقافة عن عروض الأداء الفني هذه، ومن هذه الفرق الفنية ما يلي:
1- فرقة سهل حوران (التابعة للمركز الثقافي العربي في درعا)؛
2- فرقة طفس للفنون الشعبية (التابعة للمركز الثقافي العربي في طفس)؛
3- فرقة حرَك (التابعة للمركز الثقافي العربي في حرَك)؛
4- فرقة تأصيل (التابعة للمركز الثقافي العربي في تأصيل).
ويواصل مغنون مثل محمد حلاق وإبراهيم صقر (الذي يغني باللهجة العربية للمنطقة الشمالية الشرقية) وأديب رحال أداء أغان تقليدية في اللاذقية. وتقدم أن فرقة شبيبة حزب البعث في اللاذقية عروضاً للرقص الشعبي في المناسبات والاحتفالات العامة.

وتمثل حلب ودمشق مركزين رئيسيين للموسيقى العربية التقليدية والكلاسيكية، ومن الأمثلة على ذلك الموشحات والقدود والمقامات التي تُستخدم فيها أنواع الفنون الشعرية والموسيقية الدينية أو الدنيوية. وقد زار عديد من كبار رموز الموسيقى العربية، كالسيد درويش ومحمد عبد الوهاب، سورية ليتعلموا من تراثها الثقافي. ولا تزال الموسيقى العربية المعروفة بموسيقى الطرب تمثل فناً شعبياً رائجاً في حلب ودمشق، ويحظى فنانون من أمثال صبري مدلل وصباح فخري ونور مهنا بمكانة مرموقة في المنطقة.
وثمة أعضاء في منظمات تعمل في مجال التوثيق يؤدون أحياناً بعض الفعاليات الفنية التي تشكل عناصر من التراث الثقافي غير المادي: فيغني أعضاء في جمعية العاديات، مثلاً، أغان تقليدية.
وتوجد هيئات أخرى تساعد في التشجيع على الاستمرار في مزاولة المهن الحرفية التقليدية. فقد اضطلعت جمعية أصدقاء يبرود الموجودة في محافظة ريف دمشق، بتشجيع مهن حرفية تقليدية عن طريق مساعدة الحرفيين على إيصال منتجاتهم إلى الأسواق. وقام اتحاد الحرفيين في دمشق بنفس الدور عن طريق إقامة حي لمهنيي الحرف التقليدية وإنشاء منظمة تدريبية.
وتهدف جمعية إحياء التراث الشعبي في دمشق إلى إحياء التراث الشعبي في سورية وصونه وتوثيقه، ولاسيما فيما يخص الرياضات التقليدية لاستخدام السيف والترس، وفنون الغناء والخط.

وكثيراً ما تقتضي ممارسة أشكال التعبير عن التراث الثقافي غير المادي استخدام مواد محددة، كالآلات الموسيقية والأزياء وغير ذلك من المصنوعات، وهذا ما جعل اتفاقية اليونسكو تدرج الإشارة إلى القِطَع والآلات والمصنوعات ذات الصلة بالتراث الثقافي غير المادي في نص تعريفها لهذا التراث. وتعنى متاحف متنوعة ومؤسسات أخرى، مثل دار التراث والأزياء في الرقة، والمركز الثقافي العربي في بلدة عين البيضا، ومركز جرابلس الثقافي، وقصر العظم في دمشق، بجمع قِطَع ومصنوعات حرفية. وتعرض المجموعة الموجودة في قصر العظم شواهد موثقة من التراث الشعبي السوري تتعلق بالأزياء والمجوهرات الشعبية ومراسيم الضيافة، كما توفر صوراً عن الحياة اليومية للناس، وما إلى ذلك.
ألف- 1- ب: مؤسسات التدريب

توجد في سورية حالياً عدة مؤسسات تدريبية متخصصة في مجال الصون، وهي مؤسسات تعنى في المقام الأول بالبحوث.
فيعنى معهد التراث العلمي العربي بدراسة التراث وتدريس الأساليب العلمية لدراسة التراث. وقد عُقدت "ندوة علمية عن الاتفاقية الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي: مضمونها وأهدافها وآليات تنفيذها"، وذلك في معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب، في الفترة من 1إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2005.
وتولت مؤسسات أخرى متنوعة استضافة مؤتمرات؛ فقام المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، باستضافة ندوة عن "الفنون والحرف: التنوع الثقافي والتنمية المحلية"، عُقدت في دمشق في الفترة من 5 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وعقدت مديرية التراث الشعبي التابعة لوزارة الثقافة ندوة في السويداء  بعنوان "توثيق التراث الشعبي - المفارقات والآفاق"، وذلك في يومي 10 و11 أيار/مايو 2009.
وأنشئ معهد تعليم اللغة الآرامية، في معلولا في عام 2007، وهو معهد تابع لجامعة دمشق التي تكفل تمويله. وتقدم الدروس على أساس فترات تمتد لشهرين وذلك بمعدل خمسة أيام في الأسبوع. فاللغة الآرامية تحتاج فعلاً إلى الصون إذ إن عدد الناطقين بها قليل جداً (ويعيشون في معلولا وجبدين وصرخا، على مسافة 50 كيلومتراً في شمال دمشق).
ويعنى المعهد التقاني للفنون التطبيقية بتدريس فن الخط العربي ويشمل في ذلك خطوط الثلث والنسخ والتعليق والخط الكوفي.
وتقدم إدارة الموسيقى العربية، التابعة لوزارة الثقافة، دروساً في الجوانب النظرية والعملية للموسيقى العربية. وفيما يلي المواد العملية التي تشملها هذه الدروس:
1- العود والبزق؛

2- القانون؛
3- الناي
4- الغناء العربي.
فيتعلم الطلبة خلال  السنوات الخمس للدراسة أساليب عزف أشكال موسيقية هامة، مثل الموشحات والقصيد والدور والطقطوقة.
وتوجد منظمات أخرى تقدم دروساً تدريبية، إلا أنها لا تعتبر بالدرجة الأولى مؤسسات تدريبية. فتقدم جمعية إحياء التراث الشعبي في دمشق، مثلاً، دروساً (معترفاً بها تماماً) في العزف على أدوات موسيقية تقليدية متنوعة. ويقدم علي يوسف خَلَف دروساً في الغناء التقليدي في بلدة الضُمير. وثمة مشروعات في مجال التوثيق ترمي إلى تنمية القدرات في إطار المجتمعات المحلية من أجل أن تضطلع هذه المجتمعات بتوثيق واستخدام مواردها التراثية. ويهدف مشروع "حافلة الشباب الثقافية" إلى تمكين الشباب في تدمر والسويداء من الانتفاع بتراثهم الثقافي الخاص بهم، ويزودهم من خلال هذه العملية بمعلومات عن التاريخ الشفهي وبالتدريب في مجال التصوير الفوتوغرافي. وسيعمل مشروع "روافد" على تنمية قدرات المجتمعات المحلية في مجال إعداد خرائط ثقافية وتنفيذ عمليات للتخطيط الاجتماعي الاقتصادي الذي يراعي البعد الثقافي.
ألف- 1- جـ: مؤسسات التوثيق

سيرد في القسم ألف-2، أدناه، عرض عن الهيئات الرسمية العاملة في هذا المجال، ولكننا نكتفي بالإشارة هنا إلى أن وزارة الثقافة قد أنشأت في كل محافظة لجنة للتراث مكلفة بتوثيق التراث غير المادي وما يرتبط به من مواد ومن منتجات التراث المادي وذلك في إطار مشروع يدعى "جمع وتدوين التراث الشعبي العام". وترفع هذه اللجان تقارير إلى لجنة استعراض مركزية تعمل في إطار برنامج التراث الثقافي غير المادي في سياق مشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط. وقد أنشئت مراكز ثقافية في إطار مديريات الثقافة في مدن عديدة، بضمنها تدمر وجرابلس ومنبج.
وتقوم معظم المنظمات التي تضطلع بأنشطة تتعلق بالتراث الثقافي غير المادي في سورية بأنشطة لتوثيق هذا التراث، وتشجعها في ذلك وزارة الثقافة، التي تنشر كتبا عن التراث السوري. ويجري قسم كبير من عمليات التوثيق هذه على أيدي خبراء محليين يعرضون نتاج عملهم بعدئذ على مديرية الثقافة التابعة لوزارة الثقافة والعاملة في منطقتهم. وقد شاركت فِرَق مثل جمعية إحياء التراث الشعبي، وجمعية أصدقاء دمشق، في توثيق التراث الثقافي غير المادي في هذه المحافظة. وتعمل جمعية جمع التراث الثقافي غير المادي، في محافظة حمص، بالتعاون مع جمعية الآثار، على توثيق الأغاني وأنواع الدبكات في منطقة السلمية. وثمة منظمات وأفراد يساعدون في توثيق التراث الثقافي غير المادي في حلب، ويساعدهم في ذلك مركز منبج ومركز جرابلس. وتعمل جمعية أصدقاء يبرود على توثيق التراث الثقافي غير المادي في محافظة ريف دمشق. أما في محافظة درعا، فتعمل جماعة من الباحثين يعرفون باسم جمعية الفولكلور في حوران، على توثيق التراث الثقافي غير المادي. واضطلع باحثون أفراد في محافظات أخرى بدراسات توثيقية، وترد في الببليوغرافيا المرفقة بهذا التقرير إشارات إلى بعض هذه الأعمال.
وثمة هيئات تضطلع بأعمال في مجال التوثيق كجزء من بحوثها الأكاديمية، ومن هذه الهيئات جمعية العاديات (جمعية الآثار) في حلب، ومعهد التراث العلمي العربي التابع لجامعة حلب، وجمعية الآثار، التي تعمل على نحو نشيط في شتى أنحاء البلد، والهيئة العامة للاستشعار عن بُعد، ومركز تريم للعمارة والتراث.
وتوجد في معظم المحافظات فروع لجمعية العاديات، التي تهتم بإحياء التراث الثقافي غير المادي والحفاظ عليه وصونه، بالإضافة إلى اهتمامها بأجراء دراسات تاريخية.
ويشارك مركز تريم للعمارة والتراث في دمشق في مشروع "ذاكرة العالم العربي"، الرامي إلى توثيق التراث الثقافي العربي في 22 بلداً وإتاحة إمكانية الاطلاع عليه عن طريق الإنترنت. وقد ساعد مركز تريم هذا في استضافة اجتماع للجنة توجيهية لهذا المشروع في عام 2008؛ وعُقد في الوقت ذاته مؤتمر إقليمي عن "التوثيق الألكتروني للتراث العربي".
واضطلعت الهيئة العامة للاستشعار عن بُعد بجمع بيانات عن التراث الثقافي غير المادي وذلك كجزء من عملها في إعداد أطلس الساحل السوري عن طريق الساتل. فقد استخدم التصوير الفوفوغرافي عن طريق السواتل، مع الاستعانة ببرامج حاسوبية (نظم المعلومات الجغرافية، ونظام تحديد إحداثيات الموقع الجغرافي GPS)، بغية رسم خرائط عامة وتفصيلية للمنطقة مع إدراج بيانات وصفية تاريخية عن المواقع المعنية. ويسهم هذا المشروع في تنشيط السياحة الثقافية. 
وتعمل الأمانة السورية للتنمية (مشروع "روافد") أيضاً على توثيق التراث الثقافي غير المادي كجزء من مشروع لإعداد خريطة ثقافية لمنطقة وادي النضارة. والأمانة السورية للتنمية هي منظمة غير حكومية ترأسها صاحبة السعادة السيدة أسماء الأسد، وتهدف إلى تعزيز قدرات السوريين في جميع مناحي الحياة من أجل أن يضطلعوا بدور نشيط في بناء مجتمعهم وتقرير معالمه. ويتسم مشروع "روافد" الثقافي الخاص بالأمانة السورية للتنمية بالتركيز على مجالين يشتملان على عناصر تتعلق بالتراث الثقافي غير المادي، وهما الاستثمار في مجال الثقافة من أجل تنمية المجتمع المحلي، والربط بين الناس وثقافتهم.

ويجري القيام حالياً بشكل رائد بتنفيذ مشروع "روافد" المعني بتنمية المجتمع المحلي في منطقة وادي النضارة في سورية، وهو مشروع يرمي إلى التشجيع على استخدام مختلف الموجودات الثقافية في التخطيط للتنمية الاجتماعية الاقتصادية في سورية. ويشتمل المشروع على ثلاثة مكونات هي: البحوث التشاركية، وتنمية المجتمع المحلي، والترويج. وقد بدأ العمل في الجزء الخاص بالبحوث في آب/أغسطس 2009، ومن المفترض أن يتم إنجاز هذا الجزء في نيسان/أبريل 2010، وأن يتجسد ذلك في إنتاج مجموعة من الموارد، بضمنها خريطة ثقافية للمنطقة، ومنهجية للعمل عن الكيفية التي تم بها إجراء البحوث، وفي خطة عن الكيفية التي يمكن بها الاستفادة من المعارف النظرية المكتسبة بغية استخدامها على الصعيد التطبيقي في إطار المجتمعات المحلية. وتشتمل المنهجيات المستخدمة على تشكيل أفرقة تركيز وتنفيذ عمليات حصر وإجراء مقابلات شبه منظمة واستخدام معلومات حكومية وبحوث متخصصة، مع التركيز في كل ذلك على إشراك المجتمعات المحلية وتنفيذ أنشطة لبناء القدرات. وستبدأ المرحلة الثانية من هذا البرنامج في ربيع عام 2010، وهي مرحلة ستركز على تنمية المجتمع المحلي.
وستعلن نتائج البحوث في المؤتمر العلمي الذي سيعقد عن الثقافة والتنمية، في حزيران/يونيو 2010، كما سيجري إعداد مجموعة مواد عن إعداد الخرائط الثقافية، وذلك بالاستناد إلى تقييم دراسة الحالة التي أجريت في وادي النضارة. وسوف تساعد الخريطة الثقافية في توجيه عمليات التخطيط للتنمية الاجتماعية الاقتصادية في هذه المجالات.
ألف- 2: القدرات والتدابير المتوافرة على الصعيد القانوني والتقني والإداري والمالي
ألف- 2- أ: التدابير القانونية

لا توجد حالياً أي تشريعات تنظم صون التراث الثقافي غير المادي في سورية.

فيوفر قانون الآثار (رقم 222 لسنة 1963) الحماية للممتلكات القديمة المنقولة وغير المنقولة (التي يعود عهدها إلى ما قبل عام 200 قبل الميلاد) وللممتلكات الأحدث عهداً التي تعتبر المديرية العامة للآثار والمتاحف أنها تتسم "بخصائص تاريخية أو فنية أو قومية". وتحدد المديرية العامة للآثار والمتاحف الاستراتيجيات التي ينبغي اعتمادها لصون المواقع والقِطَع التراثية، وتبت في ما إذا كان ينبغي حفظ القِطَع المعنية في متاحف أو أنها يمكن أن تظل في حوزة ممتلكيها الأصليين. وقد ترتبط المواقع والقِطَع التراثية بعناصر للتراث غير المادي، وبالتالي، فإن طرائق وأماكن حفظها قد تتسم بأهمية بالنسبة إلى صون التراث غير المادي في سورية. فإذا ما كان ينبغي، مثلاً، مصادرة آلات موسيقية من أناس يستخدمون هذه الآلات، قد يسهم ذلك في الحد من تقديم عروض للأداء الموسيقي بوصفها عنصراً من عناصر التراث الثقافي غير المادي.

وسيناقش البرلمان السوري قريباً مشروع قانون خاص بالملكية الفكرية، ويتعلق الفصل السابع منه بأشكال التعبير عن التراث الشعبي (الفولكلور) (المواد من 88 إلى 93). وتحدد المادة 88 هذه الأشكال بأنها أشكال عريقة للتعبير يعود عهدها إلى ما قبل 50 عاماً ويمكن أن تكون:
1- أشكالاً للتعبير الشفهي؛

2- أشكالاً للتعبير الموسيقي؛
3- أشكالاً للتعبير عن طريق الحركات (الرقصات، وأنماط الأداء، وغير ذلك)؛
4- أشكالاً مادية للتعبير؛
5- منتجات حرفية؛
6- آلات موسيقية؛
7- أشكالاً معمارية.
وتنص المادة 90 على أن الإدارة المعنية بحماية حقوق المؤلف والتابعة للوزارة، تتمتع على نحو دائم وغير قابل للتصرف، بالحقوق الأدبية المرتبطة بأشكال التعبير عن التراث الشعبي، وتطالب الوزارة بوضع قائمة بهذه الحقوق. وتقضي المادة 91 بان يتم في هذا السياق تحديد أصول أشكال التعبير كي تتسنى حمايتها من التشويه. ولا يجوز استخدام أشكال التعبير عن التراث الشعبي لأغراض تجارية بدون الحصول على موافقة خطية بذلك من الوزارة. ولا تخضع الممارسات المعتادة لأشكال التعبير عن التراث الشعبي واستخدام هذه الأشكال لأغراض لا تتوخى الربح، لهذه القيود.
ألف- 2- ب: التدابير الإدارية

تتكون وزارة الثقافة، بقيادة الوزير الدكتور رياض نعسان آغا، من إدارة عامة ومن 22 قسماً، وتشتمل على ثلاث مديريات رئيسية تعنى بالتراث الثقافي، وهي:
1- مديرية إحياء التراث العربي ونشره - وهي مديرية مسؤولة عن المخطوطات العربية ذات القيمة التاريخية والأدبية والعلمية، وعن تشجيع اللغة العربية؛
2- المديرية العامة للآثار والمتاحف - وهي مديرية مسؤولة عن مواقع للتراث العالمي وأماكن تراثية أخرى؛
3- مديرية التراث الشعبي - وهي إدارة مسؤولة عن التراث الشعبي الذي يشمل التراث غير المادي (حسب التعريف الوارد في اتفاقية اليونسكو)، واللغات، والمنتجات الحرفية (الصناعات الشعبية التقليدية) وفن العمارة المحلية.
وتضم مديرية التراث الشعبي ثلاث شُعب هي:
1- شُعبة الدراسات والبحوث الموثقة؛

2- الشُعبة التقنية؛
3- شُعبة المتابعة والمستودعات.

وتؤدي مديرية التراث الشعبي المهام التالية:
1- تدوين التراث الشعبي وإجراء الدراسات والبحوث الميدانية؛

2- إنتاج وتوزيع نشرات علمية وسياحية؛
3- تنظيم مهرجانات وأسابيع للتراث، وعروض أزياء ومعارض للمصنوعات الحرفية؛
4- شحذ الاهتمام بالتراث الشعبي وصونه وإقامة أندية للتراث الشعبي؛
5- جمع الوثائق والأدوات والمواد ذات الصلة بالتراث الشعبي.
وتتعاون مديرية التراث الشعبي مع الأكاديميين والباحثين والجمعيات المحلية وحاملي التراث ومع المنظمات الخاصة.
وقد أنشأت وزارة الثقافة، في الفترة بين عامي 2007 و2009 لجاناً للتراث الشعبي في جميع المحافظات الأربع عشرة المذكورة أدناه. وترتبط هذه اللجان بالمديريات المحلية للثقافة وتتمثل مهمتها في الإشراف على التراث الشعبي وجمع مواده وتدوينه وتوثيقه، ويعمل كل منها برئاسة المحافظ، بينما يشغل مدير الثقافة في المحافظة المعنية منصب نائب الرئيس. وتضطلع هذه اللجان بعملها تحت إشراف وزارة الثقافة ووزارة الإدارة المحلية.
	المحافظة
	عدد القرارات
	التاريخ

	القنيطرة
	1532
	10/8/2007

	حمص
	1680
	xx/9/2007

	ريف دمشق
	1909
	16/10/2007

	اللاذقية
	1932
	25/10/2007

	الحسكة
	1949
	25/10/2007

	حماة
	857
	7/5/2008

	الرقة
	858
	7/5/2008

	إدلب
	865
	7/5/2008

	حلب
	859
	7/5/2008

	درعا
	1001
	03/6/2008

	طرطوس
	1533
	10/9/2008

	دير الزور
	814
	17/6/2009

	دمشق
	1651
	18/11/2009

	السويداء
	1800
	15/12/2009


وقد بعثت مديرية التراث الشعبي بوزارة الثقافة مؤخراً تعميماً إدارياً إلى مديري الثقافة في المحافظات السورية يحتوي على خطة عمل وطنية لجمع التراث الثقافي الشعبي الوطني وتدوينه وتوثيقه، وتطلب من المديرين أن يحددوا عناصر التراث الشعبي المادي وغير المادي بمختلف أشكاله.
واقترح هذا التعميم الإداري أيضاً أن تشرع المحافظات في أنشطة من قبيل ما يلي:
1- تقديم مراجع من أجل إصدار مطبوعات عن التراث الشعبي المادي وغير المادي، سعياً إلى تكوين مكتبة للتراث الثقافي الشعبي؛

2- إجراء مقابلات مع المسنين من حاملي التراث، وتزويد مديرية التراث الشعبي بنسخ من فحوى هذه المقابلات؛
3- تحديد وجمع الملبوسات التقليدية بغية "إعادة رونقها الأصلي إليها وصونها في أشكالها القديمة مع عرضها في حلة جديدة"؛
4-  تدوين وتوثيق عينات من الأغاني والموسيقى والرقصات الشعبية من أجل الاحتفاظ بها لدى مديرية التراث الشعبي.
ويطلب خطاب التعميم كذلك القيام بما يلي:

1- تسجيل اللغة الآرامية الحديثة في عداد روائع الأدب العالمي؛
2- إنشاء مركز إقليمي للتراث الثقافي غير المادي للعالم العربي في دمشق؛
3- إجراء حصر للصناعات الحرفية والممارسات التقليدية المرتبطة بالغذاء؛
4- نشر اللغة العربية؛
5- التعاون بين جميع المؤسسات الحكومية المعنية بالتراث.
بيد أن معظم العمل الجاري في مجال التراث الثقافي في المحافظات يجري على أساس طوعي. وقد يحتاج معظم أعضاء لجان التراث الشعبي إلى تدريب تخصصي من أجل أداء المهام المذكورة أعلاه.
وقد أنشأت الوزارة لجنة استعراض خاصة لتعمل طوال فترة تنفيذ مشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط؛ وتتألف هذه اللجنة من ثلاثة خبراء يعملون كأعضاء أيضاً في لجان التراث؛ وهؤلاء الخبراء هم:
محمد مفلح الباقر

محمد خالد رمضان

منير كيال

ولجان التراث مسؤولة أمام هذه اللجنة الاستعراضية المعنية بمشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط. وقد عقدت اللجنة الاستعراضية أول اجتماع لها في كانون الأول/ديسمبر 2009.
وفي 10 كانون الثاني/يناير 2010، قام وزير الثقافة بتعيين لجنة وزارية للتراث من أجل وضع نتائج مشروع التراث المتوسطي الحي موضع التنفيذ وإعداد خطط لتنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 2003، والإشراف على تنفيذ هذه الخطط. ويتولى نائب وزير الثقافة، الدكتور على القيِّم، رئاسة هذه اللجنة التي تتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:
السيد نزيه خوري، مدير العلاقات الثقافية في الوزارة؛
الدكتور بسام جاموس، المدير العام للآثار والمتاحف؛

الآنسة يارا معلة، المساعدة التنفيذية فيما يخص المشروعات والمبادرات في مكتب حرم رئيس الجمهورية؛
الدكتور صايل سلوم، مدير التراث الشعبي؛
السيد عماد أبو فخر، المساعد التنفيذي في إطار مشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط؛

السيد معتز نابلسي، مدير المعلوماتية.

ألف- 3: قوائم حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة في الأراضي السورية

ثمة جهود كبيرة جارية في مجال توثيق التراث الثقافي غير المادي في سورية (انظر الببليوغرافيا والعرض الوارد في القسم ألف-1).
ولكن لا توجد إلى حد الآن قوائم حصر لعناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة في الأراضي السورية، وذلك بالمعنى المقصود في اتفاقية عام 2003. (انظر الفصل "جيم" أدناه). ويجري النظر حالياً في اقتراح مقدم من وزارة الثقافة بشأن إنشاء لجنة تعنى بسجل وطني للتراث.
ألف- 4: مشاركة المجتمعات المحلية في صون التراث الثقافي غير المادي في سورية
ثمة عدد من المشروعات تعمل على نحو نشيط على إشراك المجتمعات المحلية المعنية في أنشطة الصون التي يتم الاضطلاع بها في إطار هذه المشروعات. وهذا أمر يتفق مع روح الاتفاقية، إذ إن المادة 15 تطلب من الدول الأطراف أن تسعى"في أطار أنشطتها الرامية إلى حماية التراث الثقافي غير المادي، إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة للجماعات والمجموعات، وأحياناً للأفراد، الذين يبدعون هذا التراث ويحافظون عليه وينقلونه، وضمان إشراكهم بنشاط في إدارته."
وتقوم معظم المشروعات وباحثون من شتى المشارب بإجراء مقابلات مع المسنين من أفراد المجتمعات المحلية بغية جمع معلومات عن التراث الثقافي غير المادي السوري، بما في ذلك جمعية أصدقاء يبرود، ومركز جرابلس الثقافي، ومشروع إعداد أطلس المنطقة الساحلية السورية عن طريق الساتل، ومشروع "روافد"، ومشروع "حافلة الشباب الثقافية" في كل من تدمر والسويداء.
وتضطلع بعض المشروعات بإشراك أفراد المجتمع المحلي في عمليات أداء عناصر من التراث الثقافي غير المادي، وذلك سواء على صعيد الأداء أو على صعيد الحضور كأفراد من الجمهور. ومن الأمثلة على ذلك فرقة الفرات الموسيقية للتراث، وفرقة أمية للفنون الشعبية، وفرقة منبج للفنون الفولكلورية، وفرقة إحياء التراث في جرابلس. وتبرم جمعية أصدقاء دمشق اتفاقات مع المجتمعات المحلية كجزء من عملية ترويج التراث الثقافي غير المادي الدمشقي في مختلف المهرجانات.
وتحرص مشروعات أخرى على إشراك أعضاء المجتمع المحلي في عمليات البحوث، وفي تحديد نتائج المشروع المعني. فقد كلفت جمعية أصدقاء يبرود، على سبيل المثال، بعض الشباب واليافعين بالبحث عن جوانب للتراث غير المادي في إطار مجتمعاتهم المحلية وذلك تمهيداً لأن يشركوا أولياء أمورهم وأسرهم في هذه العملية أيضاً. وتضم هذه الجمعية بين أعضائها أفراداً من المجتمع المحلي بالإضافة إلى باحثين خبراء.
وتمثل رابطة "المكان" الفنية الهيئة المعنية بتنفيذ مشروع يدعى "حافلة الشباب الثقافية" في سورية، ويجري هذا التنفيذ بالتعاون مع لجنة تنسيق منظمة الخدمة الطوعية، التي هي منظمة غير حكومية يقع مقرها في إيطاليا ولديها مكتب إقليمي في لبنان. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الشباب في تدمر والسويداء من الانتفاع بتراثهم الثقافي وتأكيد ملكيتهم له. ويضطلع الشباب بذلك عن طريق التواصل مع أفراد الأجيال الأكبر سناً منهم وجمع تراثهم الشفهي. وسوف تستخدم صور فوتوغرافية ومواد مستمدة من المقابلات لإقامة معرض متنقل (في حافلة) سيتاح لما لا يقل عن 800 شخصاً في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى سكان دمشق.
وتشكل مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط والبحوث وبناء القدرات سمة أيضاً من سمات مشروع "روافد". وما انفك المجتمع المحلي في وادي النضارة يضطلع حتى اليوم بدور أساسي في هذا البرنامج، وقد كان استعداد السكان المحليين وحماسهم سبباً رئيسياً من أسباب اختيار هذه المنطقة لتتفيذ هذا المشروع الرائد فيها. فدور "روافد" في هذه العملية هو دور تيسيري بحت؛ وقد تضمّن النهج التشاركي في البحث إشراك أفراد من المجتمع المحلي في عملية جمع المعلومات، وجرى تدريب الطلبة على تقنيات للبحث، مثل إجراء الاستقصاءات. كما جرى في كل قرية مشاركة في المشروع اختيار ممثلين محليين ليعملوا على نحو وثيق مع فريق الباحثين وكي ييسروا العملية ويشاركوا فيها. وستكون المشروعات المعتمدة للمرحلة التالية من هذه المبادرة قائمة على مشاركة المجتمع المحلي أيضاً.
ألف- 5: الترويج والتوعية والتثقيف وغير ذلك من تدابير الصون

يعمل العديد من المنظمات والأفراد على ترويج التراث الثقافي غير المادي السوري والتوعية بأهميته، وذلك من خلال محاضرات ومنتديات واجتماعات ومطبوعات (انظر الببليوغرافيا) ومعارض. وتنشر وزارة الثقافة كتباً عديدة في هذا الصدد. كما أن دار النشر "هدى" أصدرت كتباً عديدة ذات صلة بالتراث، ويواصل مديرها، السيد ماجد هاشم حمّود، تنفيذ مشروع مستمر لإصدار الكتب عنوانه "موسوعة التراث الشعبي في سورية". وقد استضافت دار النشر هذه أيضاً منتديات عن التراث المحلي أقيمت في مدينة فوا وفي دمشق. وأقامت جمعية أصدقاء دمشق، التي تضم أكثر من 1300 عضو، حفلات ومعارض كتب عن الفولكلور (للكتب التي تتعلق بدمشق)، واستضافت محاضرات عن الفولكلور.
ويقدم مركز جرابلس الثقافي في حلب محاضرات ونَشَر كتاباً عن الأغاني الفولكلورية. كما نُظمت معارض ومحاضرات عن التراث الثقافي غير المادي في حلب، وذلك في مركز منبج وفي محطة الخفسة. وتنشر المجلة الفصلية للآثار، التي تصدرها جمعية العاديات، بحوثاً عن جميع جوانب التراث غير المادي. وتعمل هذه الجمعية على رقمنة موسوعة حلب المقارنة، التي تعتبر كنزاً تراثياً عظيماً، وتشتمل على 5000 صفحة تقريباً ولعلها أغنى مورد من نوعه في سورية. وتعقد جمعية أصدقاء يبرود اجتماعات منتظمة للمجتمع المحلي وتصدر نشرة دورية عن أنشطتها.
ويضطلع عدد من المنظمات أيضاً بتنظيم عروض أداء ومهرجانات لترويج التراث الثقافي غير المادي السوري. وقد استضافت وزارة الثقافة، من بين جملة أمور، مهرجان بصرى الدولي للفنون الشعبية، وهو مهرجان ظل يُعقد سنوياً طوال العقد المنصرم، ويستضيف فنانين ومغنين وأفرقة للرقص من جميع أنحاء العالم، ويركز بصورة أساسية على الفنون التقليدية.
إضافة إلى ذلك، تقيم كل محافظة مهرجاناً فنياً واحداً على الأقل في كل عام، يشمل الفنون التقليدية والصناعات الحرفية. وتستضيف حلب سنوياً عدة مهرجانات موسيقية، أكثرها شعبية هو مهرجان الأغنية السورية الذي ينظم كل عامين في مسرح قلعة حلب. وتستضيف حلب أيضاً في شهر أيار/مايو من كل عام معرض الصناعات الحرفية التقليدية الذي تعرض فيه جميع أنواع المصنوعات الحرفية السورية. ويقام في اللاذقية سنوياً مهرجان كبير، هو مهرجان المحبة، الذي يشتمل على أنشطة ثقافية ومسابقات رياضية وحفلات موسيقية. ومن المهرجانات الأخرى مهرجان "اللاذقية في الذاكرة" الذي يرمي إلى إحياء ذكرى ماضي اللاذقية ويشتمل على كرنفالات ومعارض عن أوغاريت ولاوديسيا القديمة، وعلى سباق للمراكب الفنيقية. وبطبيعة الحال، فإن هذين المهرجانين الأخيرين لا يخصان التراث الحي أو التراث غير المادي.
وأقيم مؤخراً مهرجان الساحل الأول للفنون التراثية الشعبية، وذلك في المركز الثقافي العربي في اللاذقية، وغنى فيه عدد من المغنين الشباب أغان فولكلورية. ويقام كذلك مهرجانان آخران سنوياً في المناطق الريفية في محافظة اللاذقية، وهما:
1- عيد القوزلة: وهو عيد يُحتفل به في 13 كانون الثاني/يناير من كل عام، ويمثل بداية السنة الجديدة حسب التقويم الشرقي. وقد كان يُحتفل بهذه المناسبة على مر العصور عن طريق إشعال نيران صغيرة على تلال المنطقة، وأصبحت تشكل أحد أهم الأحداث في منطقة الساحل حيث يحتفل العديد من الناس بهذا العيد بالطريقة القديمة من خلال التضحية بذبح الخراف وإعداد أنواع الأطعمة التقليدية، مثل الكبيبات مع السلق. ويُعتبر هذا العيد أيضاً مناسبة دينية واجتماعية هامة وفرصة للتصالح وتسوية النزاعات في جو من الألفة والمحبة.
2- عيد الزهورية: ويحتفل به في 17 نيسان/أبريل من كل عام، ويمثل مناسبة وطنية ودينية واجتماعية إذ إنه يتصادف مع عيد استقلال سورية ومع عيد الرابع من نيسان/أبريل بحسب التقويم الشرقي. ويقدم عدد من فناني الفولكلور عروض أداء في هذا العيد، ينتمي معظمهم إلى محافظة اللاذقية؛ وتُعرض أبرز عروض الأداء هذه على القناة التلفزيونية الفضائية السورية.
وتقيم وزارة السياحة معارض دولية ومحلية وتشجع مشاركة الصناعات الحرفية فيها. ومن هذه المعارض مهرجان تدمر الذي تعرض فيه الفنون والصناعات التقليدية وفنون الفروسية. كما أن وزارة السياحة تساعد على تنمية وتنويع أسواق الصناعات الحرفية، وذلك مثلاً من خلال إعداد معايير وطنية لضمان الجودة في المنتجات الحرفية، وتسويق منتجات المهن والصناعات التقليدية.

وتنظم جمعية أصدقاء دمشق مهرجانات تحيي العادات والتقاليد القديمة، وتعمل مع المجتمعات المحلية لتنفيذ مشروع مهرجانات دمشق.
وأقامت جمعية إحياء التراث الشعبي في دمشق مهرجاناً تقليدياً كبيراً للاحتفال باعتبار دمشق عاصمة للثقافة العربية في عام 2008، كما أقامت مهرجاناً أدبياً وفنياً للاحتفال باعتبار القدس عاصمة للثقافة العربية في عام 2009. وقامت الجمعية أيضاً بتنظيم أمسيات للموسيقى والرقص (تضمنت إلقاء قصائد شعرية وعروضاً لرقص الدراويش المولوية، وغير ذلك).
ويستضيف مركز تريم للعمارة والتراث في دمشق أمسيات ثقافية شهرية في مكتبة الأسد منذ عام 2008، بغية نشر الوعي بأهمية التراث وحفز الحوار من خلال النقاش مع متحدثين من الخبراء في هذه الأمسيات ومن خلال إقامة المعارض. وينشر المركز أيضاً مجلة تراثية عن فنون العمارة والتقاليد والمهن الحرفية التقليدية، ويشارك في معارض متخصصة في داخل سورية وفي خارجها.
ويجري أيضاً إعداد برامج تلفزيونية لترويج التراث الثقافي غير المادي السوري. ويضطلع برنامج "أغاني على البال" بتسجيل الأهازيج والمواويل مستجلياً أصولها وأنواعها وأشكالها في جميع محافظات سورية.
وأصبح العالم الخارجي يولي الاهتمام أيضاً للتراث الثقافي غير المادي السوري، وقد أصدر شريكان لمشروع التراث المتوسطي الحي أقراصاً مدمجة لتسجيلات للموسيقى والأغاني التقليدية السورية. وكرّمت اليونسكو تقاليد موسيقية سورية متنوعة بإدراجها في مجموعتها الخاصة بروائع الموسيقى التقليدية في العالم (1960- 2004). وتحتوي هذه المجموعة على ثلاثة عناوين مكرسة بالكامل للتقاليد الموسيقية السورية، وهذه العناوين هي:
1- الكنيسة السريانية الأرثوذوكسية - طور عابدين في بلاد ما بين النهرين، وهو تسجيل صدر في الأصل في عام 1973، وأعيد إصداره في شكل قرص مدمج، في عام 1980؛
2- الذِّكر: طقس شعائري إسلامي - الطريقة الرفاعية في حلب، تسجيل صدر في عام 1975، وأعيد إصداره في عام 1989؛
3- الكنيسة السريانية الأرثوذوكسية - طقوس أنطاكية، تسجيل صدر في عام 1983، وأعيد إصداره في عام 1992 - وهذا العنوان الأخير هو عبارة عن تراتيل كنسية باللغة الآرامية الجديدة (السريانية).
وأصدرت اليونسكو أيضاً مجموعة تسجيلات من الشعر المغنى السوري، بعنوان" Sung Poetry - Middle East I" ("الشعر المغنى - الشرق الأوسط (1)")، وذلك كجزء من نفس المجموعة المشار إليها أعلاه. وقام شريك آخر لمشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط، وهو هيئة Maison des Cultures du Monde القائمة في باريس، بنشر أربع مجموعات من تسجيلات الموسيقى التقليدية السورية وذلك ضمن سلسلتها الخاصة بالأعمال التي تصدر لأول مرة، وهي مجموعات تسلط الضوء على عناصر من التراث الموسيقي العالمي مهددة بالخطر أو غير معروفة على نطاق واسع. وتقترن الأقراص المدمجة في هذه المجموعات بكتيبات باللغتين الإنجليزية والفرنسية حررها أخصائيون، وبصور فوتوغرافية وترجمات للنصوص المغناة. وعناوين هذه المجموعات هي:
1- وصلة حلب: صبري مدلل وفرقته؛

2- محمد قدري دلاّل: مقامات نادرة؛
3- الكنيسة السريانية الأرثوذوكسية في أنطاكية: أفراد جوقتي كنيستي مار جرجس ومار أفرام في حلب، بسورية؛
4- الإنشاد الصوفي السوري: ذكر الخلوات القادرية.
ألف- 6: التعاون الدولي
تتسم بعض المنظمات المحلية بأنها فروع لمنظمات دولية. فجمعية إحياء التراث الشعبي هي عضو في هيئة آنا ليند، وذلك من خلال جامعة الدول العربية. واضطلع مركز تريم للعمارة والتراث، الذي يشارك في المشروع البحثي المعني بذاكرة العالم العربي، بتوثيق الفنون والمهن الحرفية التقليدية في اليمن.

وفي عام 2009، اشتركت اثنتا عشرة دولة معاً في تقديم ملف ترشيح لإدراج البيزرة التقليدية في القائمة التمثيلية المذكورة في اتفاقية عام 2003. وقد أعد الملف استجابة لمبادرة من الإمارات العربية المتحدة، وشارك خبراء سوريون في عدد من الاجتماعات التي تم خلالها إعداد الملف في صيغته النهائية.
وتعاونت كل من سورية والمغرب والمملكة المتحدة والنمسا في مشروع يهدف إلى التوعية بأهمية الحمّامات باعتبارها عنصراً من عناصر التراث المادي وغير المادي المشترك في منطقة البحر المتوسط، وهو مشروع جرى تمويله في إطار برنامج التراث الأوروبي المتوسطي رقم 4.
فتشكل الحمامات جزءاً من صميم حياة المجتمعات الحضرية وتؤدي دوراً هاماً في توثيق العلاقات بين سكان الأحياء المحيطة بها، وأحياناً بالنسبة إلى المدينة ككل، إلا أنها مهددة بالانقراض. وكان حمام أمونة في دمشق أحد الحمامات التي اختيرت في سياق تنفيذ المشروع. وتتمثل بعض النتائج المنشودة من المشروع في إجراء دراسات اجتماعية، وإعداد تصاميم لإصلاح المنشآت على أساس إيكولوجي، واستحداث أيام للحمامات ولعلاقات الجوار في مدن منطقة البحر المتوسط، وتجميع مواد لإقامة معرض وإعداد فيلم وثائقي. وسيشرك المشروع المجتمعات المحلية (ولاسيما الشباب والطلبة والنساء) وممثلي الجهات المعنية (كالمعلمين والعاملين في الحمامات) والأوساط العلمية ذات الصلة ووكالات حكومية مختارة.

الخلاصة
على الرغم من أن بعض منظمات المجتمع المحلي غير الرسمية وبعض المحافظات لم تبعث بعد المعلومات المتوافرة لديها إلى وزارة الثقافة في سورية في هذ المرحلة من مشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط، فإن هذه العملية ستظل مستمرة. واستناداً إلى المعلومات التي تم جمعها إلى حد الآن، يمكننا التدليل على أن هناك عدداً من الجهود التي يبذلها أفراد ومنظمات على صعيد الأقاليم من أجل صون التراث الثقافي غير المادي في الأراضي السورية.
ووفقاً لنص المادة 2.3 من اتفاقية عام 2003، فإن "الصون" يمكن أن يشتمل على تشكيلة كبيرة من التدابير المتنوعة  الرامية إلى ضمان بقاء التراث الثقافي غير المادي المعني (انظر القسم جيم- 1- جـ أدناه). وترمي معظم جهود الصون التي تبذل حالياً في سورية إلى توثيق هذا التراث، وهو أمر يمثل خطوة أولى تستحق التقدير. وإننا، بوصفنا وزارة الثقافة، نهدف إلى تنسيق جهود التوثيق هذه من خلال لجان التراث القائمة في كل محافظة ومن خلال اللجنة الاستعراضية العاملة في إطار مشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط. وإن كثيراً من هذا العمل يقع على عاتق المحافظات، التي تكافح أحياناً، بسبب نقص التمويل والتدريب، من أجل إنجاز مهمتها في هذا الصدد. وقد شكلت خطة العمل الرامية إلى "جمع التراث الثقافي الشعبي الوطني غير المادي وتدوينه وتوثيقه" منطلقاً لعمليات توثيق التراث الثقافي غير المادي في سورية ولإجراء حصر لهذا التراث.
وإن الاتفاقية تركز على صون التراث الحي أكثر مما تركز على التراث الذي كَفَّ الناس عن ممارسته. وعليه، فإن عمليات تشخيص وتوثيق عناصر التراث لا تعتبر أنشطة صون في حد ذاتها، وإنما تحتاج، من أجل أن تُعتبر كذلك، إلى أن ترتبط بعمليات ترويج أو إحياء للممارسات المعنية، وإلى أن تضطلع المجتمعات المحلية بنقل العنصر المعني من التراث الثقافي غير المادي. وعلى نفس المنوال، فإن التوثيق لأي عنصر لم يعد يمارَس من عناصر التراث الثقافي غير المادي، لا يعتبر عملاً في مجال الصون وفقاً لنص الاتفاقية. ولحسن الحظ، ثمة أنشطة عديدة يجري تنفيذها بالفعل وترمي إلى صون أو إحياء عناصر للتراث الثقافي غير المادي في داخل المجتمعات المحلية المعنية وبالتعاون معها. وفي هذا الإطار لتنفيذ اتفاقية اليونسكو بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، سيتعين علينا أن نهتم بهذا النوع من العمل.
وتوجد كذلك شواهد كثيرة على أنشطة للترويج والتثقيف والتوعية يجري القيام بها في سورية من خلال مهرجانات أو برامج تلفزيونية أو نشر كتب أو إقامة معارض أو وبرامج للتدريب أو محاضرات تتعلق بعناصر للتراث الثقافي غير المادي. ويمكن لعروض الأداء الخاصة بالموسيقى والغناء والرقصات التقليدية أن تعزز استدامة عناصر التراث الثقافي غير المادي المعنية، وخصوصاً إذا كانت هذه العروض تتيح لأفراد المجتمع المحلي إمكانية مواصلة أدائها بأنفسهم. كما أنها يمكن أن تساعد في إحياء عناصر التراث الثقافي غير المادي المهملة وأن تشجع القيام على الصعيد غير النظامي بتعليم ونقل المهارات اللازمة لأدائها.
وعلى أي حال، فإن هناك مشروعات تسعى، على ما يبدو، إلى تعليم عناصر التراث غير المادي التي لم تعد تمارَس في داخل المجتمعات المحلية، أو إلى إنعاش ممارسات حية من خلال تعليم عناصر من التراث الثقافي غير المادي لأفراد لا ينتمون في الغالب إلى المجتمعات المحلية المعنية التي كانت تمارس هذه العناصر أصلاً. وتقدم بعض المهرجانات عروضا للأداء التقليدي لعناصر من التراث الثقافي غير المادي من جانب المجتمعات المحلية المعنية، مساهِمةً بذلك في صون هذه العناصر. وتعمل مهرجانات أخرى على ترويج الثقافة التقليدية عموماً بدلاً من ترويج عناصر محددة من التراث الثقافي غير المادي، وبذلك فإن دورها يمكن أن يندرج في مجال التوعية أكثر مما يندرج في مجال الصون. أما المهرجانات التي تقتصر على عرض عناصر من التراث الثقافي غير المادي لم تعد تمارَس في إطار مجتمعاتها المحلية، فإنها لا تسهم في صون هذا التراث.
وبإمكان التشريعات الخاصة بالآثار أن تساعد على "حماية الأماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة التي يعتبر وجودها ضرورياً للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي" (المادة 14-جـ من اتفاقية اليونسكو). كما يمكن للمتاحف أن تساعد على ضمان البقاء لعناصر من التراث الثقافي غير المادي عن طريق خزنها للآلات والأدوات التي يمكن أن تقتضي الحاجة استخدامها في حالة إنعاش عناصر للتراث الثقافي غير المادي لا تزال تمارَس، أو عن طريق تقديم عروض عن ممارسات حالية انطلاقاً من المواد والأدوات المرتبطة بها. وتندرج مجموعات التراث الشعبي عموماً في نطاق عمل متاحف الآثار مما يجعل من الصعب الانتفاع بالخبرات الملائمة بشأنها والربط بين هذه المجموعات والمجتمعات المحلية المعنية.
ولقد أكد الخبراء والعاملون في هذا المجال على أهمية اللغة (اللغة العربية الفصحى واللهجات المحلية واللغات الأخرى) بالنسبة إلى التراث الثقافي غير المادي في سورية، ولذلك، فإن بعض أنشطة الصون التي نضطلع بها في سورية تتعلق باللغة على وجه التحديد. بيد أن الاتفاقية لا تدرج اللغة في حد ذاتها كمجال من مجالات التراث غير المادي. وبالتالي فلا يبدو أن بالإمكان إدراج اللغة الآرامية في قائمة خاصة بالاتفاقية (فضلاً عن أن اليونسكو لم تعد تعلن عن روائع لهذا التراث)؛ ومن المفترض أن تشجيع اللغة العربية وصون اللغة الآرامية لا يندرجان في نطاق التعريف الوارد لأنشطة الصون وفقاً لاتفاقية اليونسكو. غير أن الاتفاقية تعترف باللغة كوسيلة نقل للتراث الثقافي غير المادي، ومن ثم فإن من شأن أي أنشطة تستهدف التشجيع على استخدام اللغات الملائمة أو النسق اللغوي الملائم على الصعيد العملي، وعلى نقل وترويج عناصر من التراث الثقافي غير المادي، أن تعتبر أنشطة للصون. وبالتالي، فإن ما تقوم به مؤسسات متنوعة من تدريب على إجادة استخدام اللغة يمكن أن يُعد وظيفة هامة ترتبط بضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي في سورية.
القسم "باء"
دراسة حالة: حلقات الذكر القادرية في حلب
المقدمة

لا تملك سورية إلى حد الآن قائمة حصر بالمعنى المقصود في اتفاقية اليونسكو بشأن التراث غير المادي، إلا أنها تستعد لإعداد قائمة حصر أولية قريباً. ولذلك، فإنه لا توجد حتى اليوم عناصر للتراث الثقافي غير المادي السوري مدرجة في القائمتين الخاصتين بالاتفاقية. أما فيما يتعلق بأنشطة الصون، فإنها تتركز بالدرجة الأولى حتى اليوم على التوثيق والبحوث - انظر الفصل "ألف" والبيبليوغرافيا المرفقة بهذا التقييم. وباستثناء الأنشطة المذكورة في القسم "جيم"، ثمة أنشطة قليلة تتعلق بالتراث الثقافي غير المادي يمكن وصفها كأنشطة للصون بالشكل المذكور في اتفاقية اليونسكو وفي التوجيهات التنفيذية لتطبيقها. وكقاعدة عامة، ما زال لم يجر أي تقييم لهذه الأنشطة، وهذا ما جعلنا نقرر التركيز على حلقات الذكر القادرية في حلب، والتي تشكل احتفالاً دينياً يقام مرة في الأسبوع في زهاء خمسة عشر مكاناً في هذه المدينة ويتضمن فعاليات متنوعة، من بينها الإنشاد وترديد الأدعية. وهذا النوع من الاحتفالات مشهور في العالم بالجمال الأخاذ لأسلوب الإنشاد فيه وهو إنشاد يقوم على مشاركة جوقة غير نظامية كبيرة من المنشدين.
وسيتطلب الأمر بذل جهود جمة لبناء القدرات من أجل توفير التدريب لمنظمات وخبراء وممارسين ممن يشاركون في إعداد وتنفيذ أنشطة للصون تتفق مع روح اتفاقية اليونسكو.
وإن العرض الوارد أدناه يتبع تسلسل النقاط من باء-1 إلى باء-7 من المخطط العام لهذا التقييم، ويستند أيضاً إلى الاستبيان الذي أعد لمشروع التراث المتوسطي الحي بغية تحديد عناصر التراث الثقافي غير المادي السوري تمهيداً لإدراجها في المستقبل في قائمة حصر لهذا التراث. وفد تم ملء الاستبيان فيما يخص حلقات الذكر القادرية في حلب تحقيقاً لهذا الغرض - انظر الفقرة باء- 8 أدناه.
وصف موجز لحلقات الذكر القادرية

إن معظم طرق الصوفية تمارس الذكر، الذي يمثل احتفالاً يسعى فيه المريدون إلى التوحد مع الله. وتختلف احتفالات الذكر هذه باختلاف الطرق، ولكنها تشتمل عادة على فعاليات للابتهال والإنشاد والرقص.
وتقام حلقات الذكر لأتباع الطريقة القادرية في حلب مرة في الأسبوع تكون في العادة في يوم الجمعة، وذلك في حوالي عشرة أماكن في حلب تسمى "زوايا". ويشتمل كل احتفال من هذه الاحتفالات على ثلاثة أشخاص رئيسيين هم:

1- شيخ يشغل هذه المكانة على أساس متوارث، يفتتح الاحتفال ويشرف على مجرياته،

2- مدير لفعالية الذكر يمثل المنشد الرئيسي، أو رئيس الذكر، ويساعده في أدائه ما بين 4 إلى 8 منشدين،
3- رئيس الحلقة.
ويقف المنشدون في وسط الزاوية، يحيط بهم أعضاء الطريقة الآخرون الذين قد يبلغ عددهم المئات ويتمثل دورهم في التصرف كجوقة أساسية تنشد وتلهج بذكر الله بينما يحرك أفرادها الجزء الأعلى من أجسامهم بصورة إيقاعية، ويقودهم في ذلك رئيس الحلقة. ويحدث أن يمر الحاضرون بحالة من اللذة الروحية في أثناء ممارسة هذا الطقس.
ويجري في حلقات الذكر القادرية دائماً أداء الأشكال الموسيقية التالية حسب ترتيب واحد هو: الموشحات، ثم القدود، ثم المدائح، ثم الأغاني ذات الطابع الشعبي. ويمكن أن يتضمن الاحتفال استخدام آلات موسيقية تقليدية إذا ما أذن الشيخ بذلك. كما يمكن أن تؤدى أشكال مخففة من حلقات الذكر هذه في مناسبات الزواج واللقاءات الاجتماعية.

ولا يسمح في العادة للنساء بحضور هذه الاحتفالات، ولكن بعض "الزوايا" تسمح لهن بالاستماع إلى ما يدور فيها من الخارج أو في قاعات خاصة. وتقام بعض حلقات الذكر للنساء خصيصاً، ولكنها لا تجري في داخل "الزوايا".
وأصبحت حلقات الذكر اليوم تشهد بعض الانكماش في مدى تنوع الإنشاد فيها، وبات هذا التقليد يفقد شيئاً من شعبيته في حلب، على الرغم من هذا النوع من الاحتفال ما زال يحتفظ بقيمته الدينية وبجاذبيته الجمالية بالنسبة إلى العديد من أتباع الطريقة القادرية.
باء- 1: الوظائف الاجتماعية والثقافية للعنصر التراثي
إن المريدين المشاركين في حلقات الذكر يرسخون من خلالها إيمانهم بالله وذلك من خلال السعي إلى التوحد معه. وتشكل هذه الاحتفالات بالنسبة إلى المريدين أيضاً سمة من سمات هويتهم، تميزهم كأعضاء في طريقة صوفية محددة، وتمثل جانباً هاماً من جوانب ممارساتهم الاجتماعية والثقافية. وبإمكان الأشخاص الذين لا يشاركون بصورة مباشرة في حلقات الذكر ولكنهم يتابعون هذه الحلقات، عن طريق حضورهم في قاعة النساء مثلاً، أن يستمدوا من هذه المتابعة كذلك شكلاً من أشكال الهوية الثقافية. إضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يحضرون حلقات الذكر بصورة طارئة كزائرين، يستمتعون أيضاً بجمالها.
ولقد نشأت ممارسة حلقات الذكر قبل قرون عديدة، ويدل تنوع هذه الممارسة على مر العصور على أنها تعرضت لتغيرات مع الزمن؛ غير أن الناس كثيراً ما يفتقرون اليوم إلى الوقت للإعداد لحلقات الذكر وممارستها. وتجري هذه الممارسة في مختلف "زوايا" الطريقة القادرية في حلب بطرق متنوعة وتخضع لقواعد مختلفة.
والطريقة القادرية هذه مفتوحة لأعضاء الطرق الصوفية الأخرى ولغيرهم من المسلمين ومن الأشخاص الخارجيين ليشاركوا فيها، ما داموا يلتزمون بقواعد الفصل بين الجنسين في كل "زاوية". وفيما يخص المجتمعات المحلية المعنية وأبرز الممارسين لهذا العنصر من عناصر التراث، انظر أقسام الاستبيان 1.3 و2.1 و2.6.

باء- 2: تقييم قدرة حلقات الذكر القادرية على البقاء والأخطار التي تهددها حالياً

إن حلقات الذكر القادرية تشهد اليوم بعض الانكماش في مدى تنوع الإنشاد فيها وفي عدد الناس الذين يحضرون هذه الحلقات بالمقارنة مع الأعداد التي كانت تحضرها قبل عشر سنوات أو عشرين سنة. وبالنظر إلى أن هذا النوع من الاحتفالات ما زال يؤدي وظائفه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يرتادون "الزوايا"، فإن بالإمكان الافتراض بأن هذه الممارسة ليست مهددة بالانقراض في وقت قريب.
وقد تكون لدى الباحثين والممارسين آراء مختلفة بشأن مدى قدرة حلقات الذكر القادرية اليوم على البقاء. فقد لاحظ الباحثون أن ممارسة الذكر في حلب غدت تنحسر تدريجياً منذ وقت طويل وأن عدد "الزوايا" صار يتضاءل على مر الزمن. وأصبحت ممارسة حلقة المريدين لرقص السماح في إطار حلقات الذكر تقل كي تعود إلى الظهور في إطار احتفالات دنيوية و-خصوصاً- على المسارح. وصار تنوع أنغام القد وغيره من الأنغام يتضاءل ومستوى الإنشاد يتدنى من حيث النوعية. غير أن "الزوايا" لا تزال تجتذب مع ذلك عدداً كبيراً من المريدين الذين ما زالت حلقات الذكر تحتفظ بالنسبة إليهم بوظيفتها وقيمتها.
ولعل بالإمكان النظر في مسألة إدراج هذا العنصر في إحدى القائمتين الخاصتين بالاتفاقية.

باء-3: الجهود الرامية إلى صون هذا العنصر من عناصر التراث، وتأثير هذه الجهود

إن الجماعات المهتمة بممارسة الذكر لا تزال تواصل هذه الممارسة وتنظم نفسها لهذا الغرض.
وقد جرى ولا يزال يجري تسجيل حلقات الذكر التي تُعقد في مختلف "الزوايا"، وتجري في حلب وأماكن أخرى دراسة التقاليد الموسيقية التي تمارس في هذه الحلقات. وإن هذا العمل هو عمل قيم إذ إنه سييسر الحفاظ على ذكرى احتفالات الذكر بمختلف أنواعها وعمقها لأجيال المستقبل.
وما زالت لم توضع بعد خطة للصون في هذا الصدد بالمعنى المقصود في اتفاقية اليونسكو. وثمة اقتراح أولي - يجري تداوله في صفوف الباحثين - مفاده هو أن توفير دورات تدريبية للمنشدين قد يساعد على تأمين البقاء لممارسة حلقات الذكر القادرية. ولم يجر إلى حد الآن التشاور بصورة منظمة مع الممارسين والرؤساء من بينهم بشأن مدى ملاءمة اتخاذ تدابير للصون في هذا المجال وبشأن طبيعة مثل هذه التدابير.
وإذا كانت عمليات تسجيل وتوثيق حلقات الذكر القادرية لا تؤدي سوى إلى تقديم عروض عنها على المسارح - كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفاً فيما يخص رقص السماح - فإنها لن تسهم في صون العنصر المعني من التراث الثقافي غير المادي بالمعنى المنصوص عليه في اتفاقية اليونسكو، بل ويمكن أن تهدد في الواقع مكانة هذا العنصر واستمرارية ممارسته من جانب الجماعات المعنية. ولئن كانت العروض التي تقدم على المسارح يمكن أن تمثل أشكالاً مفيدة للتوعية، فإنها تتوجه إلى جمهور مختلف وتؤدي وظائف مختلفة بالمقارنة مع جمهور ووظائف حلقات الذكر في شكلها التقليدي.
باء- 4: الجهود الرامية إلى تعزيز العنصر التراثي
إن بالإمكان تشجيع وتعزيز ممارسة حلقات الذكر القادرية إذا ما تم إيجاد طرائق تثير لدى أعداد كبيرة من الصبيان الرغبة في مرافقة آبائهم وأعمامهم لارتياد "الزوايا". ولكن لم تجر أي دراسات لبحث الكيفية التي يمكن بها تحقيق ذلك.
وإذا ما أدرجت حلقات الذكر القادرية في أي من القائمتين الخاصتين باتفاقية اليونسكو بشأن التراث الثقافي غير المادي، ولم تتخذ أي تدابير لضمان توازن بين أعداد الزائرين وأعداد الممارسين في الاحتفالات التي تقام في المستقبل، فإن حضور أعداد كبيرة من السياح وغيرهم من الأشخاص الخارجيين يمكن أن يخل بشكل غير مقصود بهذا النوع من الاحتفالات وأن يحد بالتالي من مغزاها الديني ومن قيمتها بوصفها سمة تميز هوية مريدي الطريقة. وسيتطلب الأمر اتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع ذلك وغيره من العواقب غير المحمودة لعملية الإدراج.

باء- 5: مشاركة المجتمعات المحلية في عمليات الصون

إن الجماعات المعنية والممارسين الأساسيين الذين يشاركون في حلقات الذكر القادرية يسهمون في صونها من خلال الاستمرار في ممارستها ونقلها إلى أجيال المستقبل من المريدين. ويشعر هؤلاء بالسعادة إزاء سعي الباحثين إلى توثيق ودراسة هذه الممارسات.
باء- 6: الهيئات المختصة

ثمة باحثون محليون ووطنيون وأجانب يهتمون مع منظماتهم بتوثيق حلقات الذكر القادرية، وهو أمر يمكن أن يسهم في توثيق حلقات الذكر التي تقام في حلب بمختلف أنواعها، وذلك مع الأمل في أن يسهم في صونها.
باء-7: منظمات المجتمع المحلي

إن مناقشة مدى ضرورة وطبيعة الأنشطة التي يمكن الاضطلاع بها في المستقبل من أجل تعزيز ممارسات حلقات الذكر القادرية في حلب وتعزيز تنوع هذه الممارسات، تقضي بإشراك المجتمعات والجماعات المحلية المعنية في هذا النقاش، بما فيهم الشيوخ والأفراد الآخرون الذين يؤدون وظائف محددة في ممارسات حلقات الذكر، وكذلك ممثلو المريدين الذين يحضرون هذه الاحتفالات بدون أن يكون لهم دور رئيسي في مجرياتها. وهذا الأمر ضروري - وهو ما يجري التأكيد عليه مراراً في اتفاقية اليونسكو وتوجيهاتها التنفيذية - لأن أنشطة الصون لا يمكن أن تنجح في بلوغ الهدف المنشود منها بدون المشاركة الكاملة للممارسين المعنيين و/أو ممثليهم في تنفيذها. ولا يعود السبب في ذلك فقط إلى أن الأمر يخص تراثهم بالذات، بل وأيضاً لأنهم هم الذين يبدعون هذا التراث ويعيدون ابتداعه وينقلونه إلى الآخرين ضامنين له بذلك البقاء في المستقبل.
باء- 8: تحديد معالم حلقات الذكر القادرية في حلب
	تحديد معالم حلقات الذكر القادرية في حلب

	1.1- الاسم المستخدم من جانب المجتمع المحلي المعني

ذكر القادرية في حلب

	1.2- تعريف موجز
ذكر القادرية في حلب احتفال ديني يقام مرة في الأسبوع في حوالي عشرة أماكن مختلفة في المدينة تسمى "زوايا". ويحضر هذه الاحتفالات أتباع الطريقة القادرية الصوفية، وهي احتفالات تتضمن ترديد أدعية وإنشاداً وتحريك الجزء الأعلى من الجسم بطريقة إيقاعية. ويعتمد الاحتفال على عناصر أساسية تتمثل في وجود شيخ وعدد من المنشدين يديرهم رئيس الذكر، وتحيط بهم حلقة من المريدين أو من أتباع الطريقة يؤدون دور جوقة أساسية ويديرهم رئيس الحلقة. وتؤدي حلقات الذكر وظائف عديدة يتمثل أهمها في أن المريدين يعززون من خلال هذه الاحتفالات إيمانهم بالله وذلك عن طريق التواصل معه روحياً. 

	1.3- الجماعات والمجتمعات المحلية المعنية
إن حلقات الذكر القادرية في حلب تضم في المقام الأول أتباعاً للطريقة القادرية من الذكور من سكان حلب. ويُقبَل حضور المسلمين الآخرين والأشخاص الخارجيين في هذه الاحتفالات على أن لا يشاركوا بشكل فعال في مجريات هذا الطقس الشعائري. والطريقة القادرية هي إحدى أكبر الطرق الصوفية، ويوجد أتباع لها في بلدان عديدة في العالم العربي وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي. ويجوز للمرء أن ينتمي إلى أكثر من طريقة صوفية واحدة أو إلى أكثر من "زاوية" تابعة لنفس الطريقة.

	1.4- مكان ممارسة العنصر التراثي الثقافي غير المادي/ نطاق انتشاره ووتيرة ممارسته
يمارَس الذكر عادةً في مسجد، وأحياناً في منزل خصوصي؛ ويدعى المكان في كل الأحوال "زاوية". ولا تزال توجد في حلب حتى اليوم عشر "زوايا" يمارس أتباع الطريقة القادرية فيها الذكر، ويجري ذلك في معظم "الزوايا" بين صلاتي العصر والمغرب في فترة ما بعد الظهر من أيام الجمعة، مما يعني أن الاحتفال يستغرق وقتاً أطول (قد يصل إلى 3 ساعات) في فصل الصيف، ويكون أقصر (أقل من ساعتين) في الشتاء.
وتمارس أشكال مخففة أو مبتسرة من احتفالات حلقات الذكر في مناسبات الزواج وغيرها من المناسبات الدنيوية، ويجري ذلك في خارج "الزوايا". ولا يحضر الشيخ أو رئيس الذكر أو رئيس الحلقة هذا النوع من الاحتفالات البتة، ويحل محلهم في هذه الحالة منشدون.
وتقيم مختلف الطرق الصوفية حلقات للذكر في جميع أنحاء العالم العربي، ويقيم أتباع هذه الطرق من المهاجرين حلقات للذكر في الخارج؛ إلا أن شكل إقامة هذه الحلقات ومضمونها قد يختلفان من حالة إلى أخرى اختلافاً كبيراً.

	1.5- وصف عام موجز للعنصر التراثي
إن معظم طرق الصوفية تمارس الذكر، الذي يمثل احتفالا يسعى فيه المريدون إلى التوحد مع الله. وتختلف احتفالات الذكر التي تقيمها كل طريقة من الطرق اختلافاً كبيراً عن بعضها البعض، ولكنها تشتمل عادة على فعاليات للابتهال والإنشاد والرقص. ولا يمارس رواد حلقات الذكر القادرية في حلب الرقص.
وتقام حلقات الذكر القادرية في حلب مرة في الأسبوع تكون في العادة في يوم الجمعة، وذلك في حوالي عشرة أماكن في حلب تسمى "زوايا". ويشتمل كل احتفال من هذه الاحتفالات على ثلاثة أشخاص رئيسيين هم: (1) شيخ يشغل هذه المكانة على أساس متوارث، يفتتح الاحتفال ويشرف على مجرياته، (2) المنشد الرئيسي، وهو رئيس الذكر، ويساعده في أدائه ما بين 4 إلى 8 منشدين، (3) رئيس الحلقة. ويقف المنشدون في وسط "الزاوية"، يحيط بهم أعضاء الطريقة الآخرون الذين قد يبلغ عددهم المئات ويتمثل دورهم في التصرف كجوقة أساسية تنشد وتلهج بذكر الله بينما يحرك أفرادها الجزء الأعلى من أجسامهم بصورة إيقاعية، ويقودهم في ذلك رئيس الحلقة. ويحدث أن يمر الحاضرون بحالة من اللذة الروحية في أثناء ممارسة هذا الطقس.

ويجري في حلقات الذكر القادرية دائماً أداء الأشكال الموسيقية التالية حسب ترتيب واحد هو: الموشحات، ثم القدود، ثم المدائح، ثم الأغاني ذات الطابع الشعبي. ويمكن أن يتضمن الاحتفال استخدام طبول أو صنوج أو غير ذلك من الآلات الموسيقية إذا ما أذن الشيخ بذلك. كما يمكن أن تؤدى أشكال مخففة من حلقات الذكر هذه في مناسبات الزواج واللقاءات الاجتماعية. ولا يحضر الأشخاص الرئيسيون الثلاثة هذا النوع من الاحتفالات، ولا يجري فيها أداء جميع الأشكال الموسيقية.
ولا يُسمح للنساء حضور هذه الاحتفالات، لكن بعض "الزوايا" تسمح لهن بالاستماع إلى ما يدور فيها من الخارج أو في قاعات خاصة.
وقد أصبحت حلقات الذكر اليوم تشهد بعض الانكماش في تنوع الإنشاد فيها، وبات هذا التقليد يفقد شيئاً من شعبيته في حلب، على الرغم من هذا النوع من الاحتفال ما زال يحتفظ بقيمته الدينية وبجاذبيته الجمالية بالنسبة إلى العديد من أتباع الطريقة القادرية. وتمثل حلقات الذكر سمة رئيسية تميز هوية مريدي الطريقة القادرية، وجانباً هاماً من جوانب ممارساتهم الاجتماعية والثقافية.

	

	2- خصائص العنصر التراثي

	2.1- الأشخاص المشاركون في حلقات الذكر بصورة مباشرة
لكل "زاوية" شيخها ومنشدها الرئيسي الذي يدعى "رئيس الذكر"، بالإضافة إلى رئيس الحلقة. والشيخ هو حارس الطريقة وهو الذي يفتتح الاحتفال بذكر "الأوراد" ويشرف على أداء الاحتفال وفقاً للقواعد المرعية. ويتوارث الشيوخ هذه المكانة أباً عن جد؛ وعند وفاة الشيخ يحل محله أكبر أولاده من الذكور، حتى ولو كان صغيراً في السن.
أما رئيس الذكر، فهو العنصر الرئيسي في الأداء ويساعده ما بين 6 و8 منشدين يقفون على جانبيه كجناحين، ويؤدون جميعاً دورهم واقفين في وسط "الزاوية".
ويشكل باقي الحضور، الذين قد يكون عددهم بالمئات، حلقة تحيط بالمنشدين وتمثل جوقة أساسية يرأسها رئيس الحلقة. ويمارس جميع المشاركين هذا الطقس واقفين، باستثناء الشيخ؛ ويقف رئيس الحلقة في مواجهة الشيخ ضمن الحلقة.
وليست وظيفة الشيخ أو الرئيس وظيفة تؤدى بوقت كامل؛ فيعمل بعض الشيوخ كأئمة في مساجد بينما يمارس بعضهم الآخر مهناً دنيوية. وينتقل دور رئيس الذكر ورئيس الحلقة إلى الذكور من بين الأقارب في نطاق أسر معينة؛ فحين لا يعود رئيس الذكر أو رئيس الحلقة قادراً على أداء هذا الدور، يخلفه عندئذ شخص مناسب من بين أفراد أسرته.
وتقتصر المشاركة في حلقات الذكر التي تقام في "الزوايا" على الرجال.

	2.2- الأشخاص الآخرون من الجماعات المحلية ممن يشاركون بصورة أقل مباشرة ولكنهم يسهمون في ممارسة العنصر التراثي أو ييسرون ممارسته
يقوم بعض المريدين (من تلاميذ الشيخ) بتحضير "الزوايا" لإقامة احتفالات الذكر فيها.

	2.3- اللغة (اللغات) المعنية أو النسق اللغوي المعني في ممارسة العنصر التراثي 
تستخدم في هذه المناسبات اللغة العربية الفصحى واللهجة العربية الدارجة، ويكون استخدام اللهجة الدارجة هو الغالب.

	2.4- العناصر المادية المقترنة بممارسة العنصر التراثي
تعد "الزاوية" العنصر المادي الرئيسي المقترن بإقامة حلقات الذكر؛ وتقع معظم "الزوايا" في داخل مساجد. أما "الزوايا" الموجودة خارج المساجد، فإنها لا تستخدم لأغراض أخرى في الفترات الفاصلة بين حلقتي ذكر. وتوجد في بعض "الزوايا" رايات أو أعلام خاصة.

ويمارَس الذكر باستخدام الإنسان لصوته وجسمه. كما يمكن أن تستخدم طبول ودفوف وصنوج، وذلك للتنبيه إلى مقاطع خاصة أو للتدليل على الانتقال من وصلة إلى أخرى. وتستخدم دائماً آلات موسيقية في الحالات التي تؤدى فيها أشكال مخففة من حلقات الذكر في مناسبات الزواج والاحتفالات المنزلية. غير أن بعض الشيوخ يعارضون استخدام الآلات الموسيقية.
ولا يقتضي الاحتفال ارتداء أزياء خاصة؛ وقد يحمل بعض أفراد أسرة الشيخ أغطية للرأس تدل على درجة القرابة التي تربطهم به.

	2.5- العناصر الأخرى غير المادية المرتبطة بممارسة العنصر التراثي الثقافي غير المادي
يجري خلال الاحتفال أداء أنواع مختلفة من الإنشاد الجماعي، مثل الموشحات والقدود والمدائح والأغاني الشعبية - ويتم ذلك دائماً بهذا الترتيب. بيد أن هذه الأنواع الموسيقية تؤدى أيضاً خارج إطار حلقات الذكر.

	2.6- الممارسات المعتادة التي تنظم الانتفاع بالعنصر التراثي الثقافي غير المادي أو ببعض جوانبه
يكفل الشيخ في كل "زاوية" ضمان اتباع الإجراءات الصحيحة في إقامة الاحتفال، غير أن هذه الإجراءات تختلف باختلاف "الزوايا". ويُسمح للذكور من رواد "الزوايا" الأخرى أو من أتباع الطرق الصوفية الأخرى بالمشاركة في حلقات الذكر التي تقيمها هذه الطريقة؛ كما يمكن أن يطلب الشيخ من هؤلاء ألاّ يشاركوا بشكل فعال في مجريات الاحتفال.
ولا تحضر النساء حلقات ذكر القادرية، باستثناء حالة واحدة هي حين يحل صبي محل الشيخ كخلف له، إذ يمكن لوالدته عندئذ أن تجلس إلى جانبه في "الزاوية".
ويجوز للنساء، في "الزاوية" الهلالية، الاستماع من الخارج إلى ما يجري في الحلقة. وتوجد في "زاوية" الباذنجكي قاعة منفصلة يمكن أن يستمع فيها النساء إلى ما يجري في الحلقة. كما يحدث - وإنْ لم يكن في كثير من الحالات - أن تنظم النساء حلقات للذكر خاصة بهن، ويكون ذلك في المنازل وليس في "الزوايا". ويؤدي الأشخاص الذين يستضيفون هذا النوع من الاحتفالات دور الشيخ ودور رئيس الذكر، ولا تشتمل هذه الاحتفالات على رئيس للحلقة.
ولا يُسمح بإجراء تسجيلات سمعية - بصرية، وإنْ كان يُسمح في العادة بإجراء تسجيل صوتي. ولكن لا يُسمح بإجراء أي تسجيل في "الزاوية" الهلالية.

	2.7- طرائق نقل العنصر التراثي إلى الآخرين ضمن الجماعة المحلية، بما في ذلك إلى الأجيال المقبلة
يرافق الصبيان منذ الصغر آباءهم في الذهاب إلى "الزوايا" لحضور حلقات الذكر، مما يجعلهم يتعلمون تدريجياً الأطوار الموسيقية والكلمات والحركات اللازمة التي تهيؤهم للمشاركة بشكل فعال في حلقات الذكر. وكان الرئيس في الماضي يشارك بصورة منتظمة في الإنشاد برفقة مساعديه؛ لكن هذه الممارسة انحسرت اليوم ليقتصر الأمر على قيامهم أحياناً بتعليم الإنشاد ضمن إطار غير نظامي. ويتلقى المنشدون مكافأة مالية بسيطة.

	2.8- المنظمات ذات الصلة (على صعيد المجتمع المحلي، والمنظمات غير الحكومية، وغير ذلك)
يشكل الأشخاص الذين يرتادون "زاوية" معينة من "زوايا" الطريقة القادرية في حلب شبكة اجتماعية-دينية يرأسها شيخ يشغل هذه المكانة على أساس متوارث.
ويضطلع معهد صباح فخري في حلب بدراسة مختلف أشكال الاحتفالات الدينية وعروض أداء الموسيقى والرقص التقليدية التي تقام في حلب.

	

	3- حالة العنصر التراثي الثقافي غير المادي: مدى قدرته على البقاء

	3.1- العوامل التي تهدد استمرار ممارسة العنصر التراثي
لاحظ الباحثون أن ممارسة الذكر في حلب غدت تنحسر تدريجياً منذ وقت طويل وأن عدد "الزوايا" صار يتضاءل، وأصبحت ممارسة حلقة المريدين لرقص السماح في إطار حلقات الذكر تقل كي تعود إلى الظهور في إطار احتفالات دنيوية و-خصوصاً- على المسارح. وصار تنوع أنغام القدود وغيرها من الأنغام يتضاءل ومستوى الإنشاد يتدنى من حيث النوعية. غير أن "الزوايا" لا تزال تجتذب مع ذلك عدداً كبيراً من المريدين الذين ما زالت حلقات الذكر تحتفظ بالنسبة إليهم بوظيفتها وقيمتها.

وإذا ما أدرجت حلقات الذكر القادرية في أي من القائمتين الخاصتين باتفاقية اليونسكو بشأن التراث الثقافي غير المادي، ولم تتخذ أي تدابير لضمان توازن بين أعداد الزائرين وأعداد الممارسين في الاحتفالات التي تقام في المستقبل، فإن حضور أعداد كبيرة من السياح وغيرهم من الأشخاص الخارجيين يمكن أن يخل بشكل غير مقصود بهذا النوع من الاحتفالات وأن يحد بالتالي من مغزاها الديني ومن قيمتها بوصفها سمة تميز هوية مريدي الطريقة. وسيتطلب الأمر اتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع ذلك وغيره من العواقب غير المحمودة لعملية الإدراج.

	3.2- العوامل التي تهدد نقل العنصر التراثي المعني إلى الآخرين

لقد أصبح الشباب اليوم أقل اهتماماً بحضور حلقات الذكر وما انفك عددهم يتضاءل.

	3.3- العوامل التي تهدد استمرارية الانتفاع بالعناصر والموارد المادية المرتبطة بالعنصر التراثي الثقافي غير المادي
لا توجد عوامل مهددة من هذا النوع. فالزوايا قائمة ولا توجد أي صعوبة في توافر الآلات الموسيقية القليلة اللازمة.

	3.4- مدى قدرة العناصر التراثية الأخرى المرتبطة بالعنصر التراثي الثقافي غير المادي على البقاء
(لا ينطبق)

	3.5- تدابير الصون وغيرها من التدابير القائمة لمواجهة أي عامل من عوامل التهديد هذه والتي تشجع على ممارسة ونقل العنصر التراثي الثقافي غير المادي في المستقبل
من الواضح أن نطاق تنوع الإنشاد في حلقات الذكر القادرية صار ينكمش بعض الشيء وأن عدد الناس الذين يحضرون هذه الحلقات اليوم هو أقل مما كان عليه قبل عشر سنوات أو عشرين سنة. وبالنظر إلى أن هذا النوع من الاحتفالات ما زال يؤدي وظائفه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يرتادون "الزوايا"، فإن بالإمكان الافتراض بأن هذه الممارسة ليست مهددة بالانقراض في وقت قريب. وقد تكون لدى الباحثين والممارسين آراء مختلفة بشأن مدى قدرة حلقات الذكر القادرية على البقاء.
وقد جرى ولا يزال يجري تسجيل حلقات الذكر التي تُعقد في مختلف "الزوايا"، وتجري في حلب وأماكن أخرى دراسة التقاليد الموسيقية التي تمارس في هذه الحلقات. وإن هذا العمل سييسر الحفاظ على ذكرى احتفالات الذكر بمختلف أنواعها وعمقها لأجيال المستقبل.

وما زالت لم توضع بعد خطة للصون. وثمة فكرة أولية مفادها هو أن توفير دورات تدريبية للمنشدين قد يساعد على تأمين البقاء لممارسة حلقات الذكر القادرية. ولم يجر إلى حد الآن التشاور بصورة منظمة مع الممارسين والرؤساء من بينهم بشأن مدى ملاءمة اتخاذ تدابير للصون في هذا المجال وبشأن طبيعة مثل هذه التدابير.

وإذا كانت عمليات تسجيل وتوثيق حلقات الذكر القادرية لا تؤدي سوى إلى تقديم عروض عنها على المسارح - كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفاً فيما يخص رقص السماح - فإنها لن تسهم في صون العنصر المعني من التراث الثقافي غير المادي بالمعنى المنصوص عليه في اتفاقية اليونسكو، بل ويمكن أن تهدد في الواقع مكانة هذا العنصر واستمرارية ممارسته من جانب الجماعات المعنية. ولئن كانت العروض التي تقدم على المسارح يمكن أن تمثل أشكالاً مفيدة للتوعية، فإنها تتوجه إلى جمهور مختلف وتؤدي وظائف مختلفة بالمقارنة مع جمهور ووظائف حلقات الذكر في شكلها التقليدي. 

	

	4- القيود والتراخيص على صعيد البيانات

	4.1- موافقة الجماعة أو الجماعات المعنية على جمع البيانات ومشاركتهم في عمليات الجمع
تم جمع البيانات من الدكتور محمد قدري دلاّل، الباحث والمغني ومدير معهد الغناء والموسيقى في حلب والمدير السابق لمعهد صباح فخري في حلب أيضاً؛ فإن الدكتور دلاّل يعمل منذ عدة سنوات على التوثيق لحلقات الذكر في حلب، وقد حرص المريدون على مساعدته بقدر الإمكان.

	4.2- القيود التي تحد من استخدام البيانات المجمعة أو من الانتفاع بها، إنْ كانت توجد أي قيود من هذا النوع
لا توجد أي صعوبة في دراسة التسجيلات الخاصة باحتفالات الذكر ولا في استخدامها بالشكل المناسب؛ وقد يمثل نشر المواد السمعية- البصرية التي تسجل في بعض "الزوايا" على عامة الجمهور مسألة حساسة.

	4.3- الشخص المرجعي
تم الحصول على البيانات من الدكتور محمد قدري دلاّل (انظر أعلاه).

	4.4- تاريخ ومكان جمع البيانات
· 21 آذار/مارس 2010، في دمشق.

	

	5- المراجع الخاصة بالعنصر التراثي الثقافي غير المادي

	5.1- الأدبيات
محمد قدري دلاّل: "القدود الدينية"،

محمد قدري دلاّل: "شيخ المطربين صبري مدلل". انظر أيضاً الببليوغرافيا، في الملحق 3.

	5.2- المواد السمعية - البصرية والتسجيلات وغير ذلك من المواد الموجودة في دور المحفوظات والمتاحف وضمن المجموعات الخاصة

لقد قام الدكتور دلاّل بتسجيلات كثيرة لحلقات الذكر ولجميع الأشكال الأخرى للاحتفالات والعروض التقليدية التي تشتمل على رقص وإنشاد. وقد جرى جزء كبير من هذه التسجيلات برعاية مهرجان "حلب، عاصمة الثقافة العربية".

	5.3- المواد والقِطَع التوثيقية الموجودة في دور المحفوظات والمتاحف وضمن المجموعات الخاصة
إن جميع هذه المواد موجودة ضمن المحفوظات الخاصة للدكتور دلاّل. وتملك المؤسسات المحلية للبحوث مجموعاتها الخاصة بها.

	

	6- بيانات الحصر 

	6.1- الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بجمع المادة المعنية في عملية الحصر
(لا ينطبق)

	6.2- الدليل على موافقة الجماعة أو الجماعات المعنية على: (أ) إجراء حصر بشأن العنصر التراثي، و(2) المعلومات التي ينبغي توفيرها في عملية الحصر
(لا ينطبق)

	6.3- تاريخ إدراج البيانات في سجلات الحصر
(لا ينطبق)


القسم "جيم"
التحديات والحلول والأنشطة ذات الأولوية

جيم-1: التحديات

جيم-1- أ: الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية اليونسكو لعام 2003

إن الوضع في سورية ليس استثناء من الاتجاه الملحوظ في العالم فيما يخص تزايد الأخطار التي تهدد التراث الثقافي غير المادي. ففي بلادنا أيضاً أسفر استخدام وسائل الإعلام (ولاسيما التلفزيون)، وتكنولوجيات الاتصال الجديدة، واعتماد المكائن لأداء الأعمال اليدوية التقليدية، والتوسع العمراني، وتزايد حراك السكان، والسياحة، عن فوائد جمة، إلا أن هذه الأمور أسهمت أيضاً في انكماش أشكال التعبير والممارسات في مجال التراث الثقافي غير المادي. كما أن انتشار التعليم العام والأشكال الأخرى من التحولات الاجتماعية أربكت الأساليب التقليدية لنقل المهارات والمعارف التي تقوم عليها أشكال التعبير والممارسات الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي.
ويشير الخبراء وأعضاء المجتمعات المحلية في سورية على السواء إلى تناقص التنوع في الأشكال والأنواع المحلية التقليدية للموسيقى والرقص ورواية الحكايات وإلى حدوث انخفاض كبير في استخدام منتجات الصناعات الحرفية التقليدية، وبالتالي في إنتاج هذه المواد. ومع ذلك، فإن عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي التي انقرضت تماماً في سورية قليل نسبياً، ويبدو أن بالإمكان إنعاش العديد من الممارسات وأشكال التعبير والصناعات الحرفية التقليدية المهددة بالانقراض، إذ لا يزال يوجد فنانو أداء أو أساتذة متمرسون كبار في السن حريصون على نقل معارفهم إلى الآخرين. غير أن هناك تحدياً رئيسياً يظل قائماً، وهو كيف يمكن غرس الوعي في نفوس الشباب بوجود التراث الثقافي غير المادي وبأهمية هذا التراث، وكيف يمكن مساعدتهم على إبقاء تقاليد وممارسات آبائهم وأجدادهم حية في المستقبل، وإذا ما اقتضى الأمر بأشكال جديدة تلائم ظروف الحياة العصرية.
ولقد سارع المجتمع الدولي، حال انتباهه إلى هذا الوضع، إلى تعبئة جهوده في إطار اليونسكو من أجل مواجهته. وتمثل أكبر النتائج الملموسة لهذه الجهود في اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي التي اعتمدت في عام 2003. وكانت سورية من بين دول عديدة أسهمت في عام 2002 و2003 في صياغة الاتفاقية. وإذ سارعت الدول العربية إلى التصديق عليها، فإن سورية كانت ثاني دولة من بين هذه الدول، وكان ذلك في آذار/مارس 2005.
وتحتوي هذه الاتفاقية على بضع مواد ذات طابع ملزم؛ وقد التزمت سورية بالاتفاقية من خلال تصديقها عليها، وبالتالي فإن المواد التي تفرض التزامات (وهي المواد 11 و12 و29) ستحظى باهتمام خاص في هذا الفصل.
فتنص المادة 11- أ على أن تقوم كل دولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها.
ويعرَّف الصون بأنه يعني اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان استدامة هذا التراث، أي ضمان أو تعزيز الظروف التي تيسر قيام أجيال الحاضر بمواصلة ممارسة وتنمية تراثهم الثقافي غير المادي ومواصلة نقله إلى الأجيال الصاعدة. وتورد الاتفاقية عدداً كبيراً من تدابير الصون الممكنة، ابتداءً من عمليات تحديد التراث ووصولاً إلى إحيائه (انظر الجزء جيم - 1- جـ، أدناه). غير أن كل هذه التدابير لا تستحق أن توصف تدابير للصون ما لم يكن الغرض منها هو تهيئة الظروف الكفيلة بتمكين الناس من مواصلة ممارسة تراثهم الثقافي غير المادي وتنميته ونقله (انظر المادة 2.3 من الاتفاقية).
وتحتوي المادتان (11- ب) و (12) على التزام صارم آخر بالنسبة إلى الدول الأطراف في الاتفاقية، وهو أن تقوم كل دولة منها بتحديد التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها وذلك من خلال إعداد قائمة حصر واحدة أو أكثر في هذا الشأن. وتعتبر الاتفاقية قوائم الحصر هذه بمثابة تدابير أولية للصون. وإذ تعتبر الاتفاقية أن عناصر التراث الثقافي غير المادي هي ملك للمجتمعات المحلية الذي تجري فيها تقليدياً ممارسة العناصر المعنية ، فإنه يطلب من الدول الأطراف أن تضطلع بحصر وصون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها، وذلك بالمشاركة الكاملة من جانب المجتمعات المحلية المعنية.

وتبين الملاحق المرفقة بهذا التقرير أن أعضاء الجماعات والمجتمعات المحلية في سورية حريصون على المشاركة في كثير من الأنشطة المتعلقة بتراثنا الثقافي غير المادي. ويجري العمل حالياً في بعض المشروعات الرائدة التي تدشن نهوجاً جديدة في مجال مشاركة المجتمع المحلي، مثل مشروع "حافلة الشباب الثقافية"، ومشروع "روافد" الخاص بالأمانة السورية للتنمية.
وتنص المادة 32 من الاتفاقية على أن تقدم كل دولة من الدول الأطراف فيها تقارير مرة كل ست سنوات عن تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، وذلك ابتداءً من مرور ست سنوات على تصديقها على الاتفاقية. وسيتعين على سورية أن تقدم تقريرها الأول في كانون الأول/ديسمبر 2011.
وتحتوي الاتفاقية أيضاً على عدد كبير من التوصيات بشأن تنظيم عمليات صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الوطني. وتشتمل هذه التوصيات على اعتماد سياسة عامة لصون التراث الثقافي غير المادي، وتعيين أو إنشاء جهاز أو أكثر - بما في ذلك مؤسسات للتوثيق - لتعنى بتوجيه أنشطة الصون، واعتماد التدابير القانونية والإدارية والمالية اللازمة، وتشجيع أنشطة البحوث (انظر المادة 13). وتحتوي المادة 14 على جملة أمور، من بينها تشجيع الدول الأطراف على إعداد برامج للتثقيف والتوعية، وبرامج تدريبية لحاملي التقاليد المعنية، وبرامج لبناء القدرات الخاصة بالصون.
ومن المفترض أن يجري قريباً إعداد خطة لتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني الذي يمكن على أساسه صون التراث الثقافي غير المادي السوري، كي يحدد مهام كل الجهات المعنية تحديداً واضحاً. ويمثل الاضطلاع ببناء القدرات على نطاق واسع شرطاً مسبقاً للنجاح في تنفيذ الاتفاقية وتطبيق توجيهاتها التنفيذية في سورية.
جيم- 1- ب: إعداد قائمة حصر واحدة أو أكثر لعناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة في سورية
لقد بدأت سورية باتخاذ تدابير لصون تراثنا الثقافي غير المادي حتى قبل تصديقها على الاتفاقية. فتضم وزارة الثقافة في بلادنا منذ وقت طويل إدارة خاصة للتراث الشعبي تعنى بشؤون أشكال التعبير والتقاليد الخاصة بالتراث غير المادي، بما في ذلك الآلات والقِطَع المرتبطة بممارسة هذه الأشكال والتقاليد التراثية ومنتجات الصناعات الحرفية التقليدية وفنون الهندسة المعمارية المحلية. وتتولى لجان للتراث الشعبي في جميع محافظات بلادنا الإشراف على الأنشطة المعنية بالتراث الثقافي غير المادي، وهي أنشطة تقوم بها منظمات حكومية وغير حكومية وخبراء، وذلك بالإضافة - وهذا هو الأهم - إلى أن هذه الأنشطة تجري في إطار الجماعات والمجتمعات المحلية المعنية ذاتها. وقد ورد عرض موجز عن هذه الأنشطة في القسم "ألف" من هذا التقييم، وذلك بقدر ما تسمح به المعلومات المتوافرة.

ويتضمن كثير من هذه الأنشطة إجراء بحوث وعمليات توثيق تقوم بها مؤسسات وخبراء. وكما لاحظنا في القسم ألف-3 من هذا التقرير، فإن سورية لا تملك إلى حد اليوم قائمة حصر واحدة أو أكثر في هذا المجال بالمعنى المقصود في اتفاقية اليونسكو. ويمكن أن تصبح خطة العمل الوطنية "لجمع التراث الثقافي الشعبي الوطني غير المادي وتدوينه وتوثيقه" منطلقاً لإعداد مشروع محدد الأهداف لحصر التراث الثقافي غير المادي في بلادنا.
ومع أن بإمكان الدول الأطراف في الاتفاقية أن تعد قوائم الحصر الخاصة بها على النحو الملائم لظروفها، فإن الاتفاقية تطالب ضمناً وصراحة الدول الأطراف بالنظر في عدد من المسائل.
فأولاً، تستثني الاتفاقية من التعريف الذي تعتمده للتراث الثقافي غير المادي العناصر التي لم تعد تشكل مواد أداء أو مواد تمارَس. وبالتالي، فإن عناصر التراث الثقافي غير المادي التي 'انقرضت' غدت تدرج في بعض قوائم الحصر الوطنية في فئة منفصلة عن غيرها من الفئات. كما أن الاتفاقية تستثني من تعريفها للتراث الثقافي غير المادي العناصر التي لا تنسجم مع مقتضيات مراعاة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
ثانياً، تقضي الاتفاقية بأن تكون قوائم الحصر الوطنية قادرة على الإسهام في صون عناصر التراث الثقافي غير المادي المدرجة فيها. وعليه، فينبغي لقوائم الحصر أن توفر معلومات عن مدى قدرة العناصر المدرجة فيها على الاستدامة (وعن الأخطار التي تهدد بقاءها).

ثالثاً، إن قوائم الحصر ينبغي أن تشمل في نهاية المطاف أكبر قدر ممكن من عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة في سورية. فالغرض من قوائم الحصر هو أن توفر صورة عامة عن تراث المجتمع على الصعيد الوطني وعن تراث مختلف المجتمعات المحلية التي يتكون منها. ووفقاً لروح الاتفاقية، ينبغي لقوائم الحصر الوطنية أن توفر صورة عن ثراء وتنوع التراث الثقافي غير المادي للبلد المعني، إذ إن القصد منها ليس تسليط الضوء على مجموعة مختارة صغيرة من 'الروائع' الثقافية.
رابعاً، تطلب الاتفاقية من الدول الأطراف أن تحدد عناصر التراث الثقافي، وليس توثيقها بهذه الدرجة أو تلك من درجات التعمق لأغراض الحصر. وهذا يعني أن عملية الحصر لا تحتاج إلى التركيز بشكل كبير على البحوث- وإلاّ فإن استيفاء قوائم الحصر، وهو عملية إلزامية تفرضها الاتفاقية، سيستغرق الكثير من الوقت.
وختاماً، فإن قوائم الحصر ينبغي أن تُعد بالتعاون على أتم وجه ممكن مع الجماعات الحاملة للتقاليد المعنية. وتتسم عملية مشاركة الجماعات المحلية هذه بمنتهى الأهمية من أجل ضمان أن تسهم قوائم الحصر في صون التراث المعني، وينبغي أن يتم توثيق هذه المشاركة في عملية الحصر.
ونقترح فيما يلي أن تعد سورية قريباً قائمة حصر أولية أولى وأن تبدأ في نفس الوقت في إعداد النظام الذي سيجري العمل به لاحقاً لحصر تشكيلة أوسع نطاقاً بكثير، من عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة في الأراضي السورية.

وثمة حاجة عاجلة إلى تدريب الأشخاص الذين سيشاركون في جمع ومعالجة المعلومات التي سيتضمنها الحصر. وقد حُددت هذه الحاجة في الاجتماع الأول للجنة الاستعراض الوزارية بعد أن درست التقارير الواردة من لجان التراث الثقافي العاملة في المحافظات. ومن التوصيات الأخرى التي أصدرتها لجنة الاستعراض أن تخصص مكافأة مالية للأشخاص الذين سيشاركون في تحضير المواد التي سيشتمل عليها الحصر.
جيم- 1- جـ: صون التراث الثقافي غير المادي

 إن اتفاقية اليونسكو تشير إلى عدد كبير من تدابير الصون الممكنة، بضمنها عمليات التحديد والتوثيق والبحوث والمحافظة والحماية والترويج والتعزيز والنقل (عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي) والإحياء. غير أن كل نوع من هذه التدابير لا يستحق أن يعتبر من تدابير الصون ما لم يكن الغرض منه هو تهيئة الظروف الكفيلة بتمكين الناس من مواصلة ممارسة تراثهم الثقافي غير المادي وتنميته ونقله.
وقد قدمنا في القسم ألف- 1 من هذا التقرير عرضاً موجزاً عن الأنشطة المعنية بالتراث الثقافي غير المادي في سورية، وهي أنشطة يمكن أن يُعتبر معظمها أنشطة للصون بالمعنى الوارد في اتفاقية اليونسكو. وفيما يلي بعض الأمثلة في هذا الصدد:
1-
عروض أداء الموسيقى والغناء والرقص التقليدية التي تقدمها الفرق الفولكلورية، مثل فرقة سهل حوران في درعا، وفرقة الفرات الموسيقية للتراث، وفرقة جرابلس لإحياء التراث؛
2-
تشجيع الصناعات الحرفية التقليدية في يبرود ودمشق، وهو أمر ساعد الحرفيين على إيصال منتجاتهم إلى الأسواق؛
3-
خفض الضرائب على حرفيي الصناعات التقليدية؛
4-
مشاركة الجماعات والمجتمعات المحلية في وضع خرائط ثقافية لمنطقة وادي النضارة (من خلال مشروع "روافد")؛
5-
مبادرات عديدة للتوثيق اتخذت على أساس طوعي إلى حد كبير من جانب أفراد وجماعات في مختلف المحافظات ويمكن الاستناد إليها في عملية الحصر الأولى؛
6-
خطة العمل الوطنية لجمع التراث الثقافي الشعبي الوطني غير المادي وتدوينه وتوثيقه التي شرعت وزارة الثقافة في إعدادها على صعيد كل محافظة؛
7-
الترويج والتوعية فيما يتعلق بقيمة التراث الثقافي غير المادي السوري من خلال مهرجانات عديدة، مثل مهرجان بصرى الدولي للفنون الشعبية في دمشق، ومهرجان الأغنية السورية في حلب، ومهرجان الساحل للفنون التراثية الشعبية.
وتفترض الاتفاقية الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي أن جميع الدول الأطراف سوف تساعد أو تشجع الجماعات والمجتمعات المحلية والمنظمات على إعداد وتنفيذ خطط لصون عناصر محددة من التراث الثقافي غير المادي معرضة للخطر بدرجة أو بأخرى - وتُدرج على هذا الأساس في قائمة حصر خاصة. ويتطلب وضع خطة لصون عنصر تراثي إجراء تحليل للأخطار التي تهدد استدامته ووضع خطة عمل لكيفية التصدي لهذه الأخطار وصون العنصر ضمن إطار المجتمع المحلي المعني وبمشاركته. وعليه، فسيتعين إعداد خطط صون لجميع عناصر التراث التي ستقترح سورية إدراجها في القائمتين الخاصتين باتفاقية اليونسكو.
ويمكن تقديم طلبات إلى اللجنة الدولية الحكومية التي تشرف على تنفيذ الاتفاقية بغية الحصول منها على مساعدة مالية لتنفيذ أنشطة للصون تنسجم مع ما يرد في الاتفاقية. ويجب أن تشتمل هذه الطلبات على خطط تفصيلية للصون وميزانيات تقديرية مفصلة.
ويمكن للأنشطة المعنية بالممارسات وأشكال التعبير الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي والتي لا تندرج في نطاق التعريف الوارد للصون في الاتفاقية، أن تفيد في أغراض أخرى غير الصون. غير أنها لا يمكن أن تحظى بالتمويل والتشجيع ضمن نطاق الإطار الوطني أو الدولي لتنفيذ اتفاقية اليونسكو. كما أنه لا يمكن طلب مساعدة دولية لتنفيذها من الصندوق الخاص بالاتفاقية.
جيم- 1- د: المشاركة في تنفيذ اتفاقية اليونسكو على الصعيد الدولي

يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية أن ترشح عناصر من تراثها الثقافي غير المادي لإدراجها في قائمتي اليونسكو الجديدتين اللتين استحدثتهما الاتفاقية، وهما القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية (وتُعرف أيضاً باسم "القائمة التمثيلية")، وقائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل (وتُعرف أيضاً باسم "قائمة الصون العاجل"). وتود سورية أن تبدأ بتقديم عناصر لإدراجها في هاتين القائمتين في خلال فترة تنفيذ مشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط.
وسيمكن الاستفادة تحت رعاية الاتفاقية من التجارب الجارية في أنحاء أخرى من العالم ومن دعم اليونسكو. فبعد إدراج عنصر مهدد بالخطر في قائمة الصون العاجل، سيمكن تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية لتنفيذ خطط ترمي إلى صونه. وتنص التوجيهات التنفيذية لتطبيق اتفاقية اليونسكو على أن الصندوق الخاص بالاتفاقية سيستخدم إلى حد بعيد لصالح العناصر المدرجة في قائمة الصون العاجل. كما يمكن للدول الأطراف في الاتفاقية أن تقدم طلبات للحصول على مساعدة مالية لأغراض أخرى، من قبيل إعداد قوائم حصر، أو تنفيذ أنشطة لبناء القدرات.
وتسعى الاتفاقية أيضاً إلى توفير إطار يتيح للدول التي تتشارك في وجود عنصر واحد أو أكثر من عناصر التراث الثقافي غير المادي في أراضيها أن تتعاون على تحديد هذه العناصر وصونها.
جيم- 2: الأنشطة والتدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية

إن الحكومة السورية تأمل في أن يجري تنفيذ اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي تنفيذاً ملائماً في سورية ذاتها، وفي أن تصبح سورية عنصراً فاعلاً هاماً في تنفيذ هذه الاتفاقية على الصعيد الدولي. وتحقيقاً لذلك، من الضروري أن يتم البدء بلا تأخير، في إعداد قائمة حصر واحدة أو أكثر، وأن تشرع سورية قريباً في إعداد ترشيحات لإدراج عناصر في القائمتين الخاصتين بالاتفاقية، وأن يجري إعداد طلبات للحصول على مساعدة مالية للقيام بعمليات حصر و/أو للقيام بأنشطة أخرى للصون، وأن توضع خطة للتوعية بجوانب التراث الثقافي غير المادي في سورية بكل ما ينطوي عليه من تنوع، وبأهمية هذا التراث وصونه. ويسعدنا ما بلغنا من أن العمل في بعض هذه الأنشطة يمكن أن يبدأ في إطار مشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط.
إن جميع التدابير المقترحة في الملاحظة الإيضاحية بشأن القسم جيم-2 - أ من الخطوط العامة لمشروع التراث المتوسطي الحي هي تدابير ملائمة لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. وسوف تناقَش هذا التدابير في القسم جيم- 2 – أ على ضوء الظروف الخاصة بسورية. وسوف نحدد في القسم جيم- 2 – أ (2) - ووفقاً للمطلوب- التدابير الثلاثة التي نرى أنها تتسم بأعلى درجات الأولوية، والتدابير الثلاثة الإضافية التي نرى أنها تتسم بدرجة عالية من الأولوية.
جيم-2- أ (1): التدابير المقترحة منظوراً إليها في سياق الوضع في سورية
(1) اتخاذ تدابير قانونية وتقنية وإدارية ومالية
ما زالت لا توجد حتى اليوم تشريعات تنظم بوجه خاص صون التراث الثقافي غير المادي، وسوف يركز القانون المشار إليه في الجزء ألف-1 أعلاه على حقوق الملكية الفكرية.
أما فيما يتعلق بالتدابير الإدارية، فقد قامت وزارة الثقافة، التي توجد فيها إدارة للتراث الشعبي- كما سبقت الإشارة إلى ذلك في القسم ألف- 2- ب، باتخاذ عدد من التدابير البعيدة الأثر، ومن ذلك على سبيل المثال، إنها أنشأت ما يلي:
1- لجاناً للتراث الشعبي في المحافظات؛

2- لجنة استعراض في إطار مشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط؛
3- اللجنة الوزارية للتراث غير المادي (واسمها الكامل هو لجنة التراث الوزارية المعنية بتنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 2003)، وهي لجنة مكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاقية اليونسكو ومشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط، في سورية.
ويجري العمل حالياً على إنشاء هيئة أو أكثر، ويتمثل ذلك في إنشاء لجنة للسجل الوطني للتراث سوف تكلف بالإشراف على عمليات حصر التراث الشعبي في سورية (أي التراث الثقافي غير المادي والمنتجات الحرفية وفنون العمارة المحلية). وينبغي أن يكون أعضاء هذه اللجنة خبراء في مختلف مجالات التراث الشعبي بالإضافة إلى كونهم ممثلين لمنظمات حكومية وغير حكومية وهيئات أكاديمية وجماعات ومجتمعات محلية تمارس التراث الثقافي غير المادي. وسيكون إنشاء مثل هذه الهيئة الاستشارية منسجماً مع التوصيات الواردة في الفقرة 77 من التوجيهات التنفيذية لتطبيق اتفاقية التراث غير المادي.
ومن المهم أن تكون مهام وصلاحيات هذه الهيئات المختلفة محددة تحديداً تاماً. ويمكن أن تناط بلجنة السجل الوطني وظائف استشارية أيضاً، إذ إنها يمكن أن تسدي المشورة، مثلاً، للوزارة بشأن الخطوط العامة لنظام لحصر عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة في سورية، وإقرار صلاحية المعلومات المتعلقة بعناصر التراث هذه قبل أن تدرج في قائمة حصر، وبشأن صياغة خطة عامة للصون الفعلي لعناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة في سورية. وبناء على مشورة لجنة السجل الوطني، يمكن للجنة الوزارية للتراث غير المادي أن تجمع عندئذ عناصر لإعداد مشروع لخطوط سياسة عامة لتنفيذ اتفاقية اليونسكو للتراث غير المادي، في سورية. ويمكن أن يجري بعد ذلك تجسيد هذه السياسة العامة تحت إشراف مديرية التراث الشعبي التابعة للوزارة. أما اللجنة الوزارية للتراث غير المادي، فمن شأنها أن تسدي المشورة بشأن مدى ملاءمة اتخاذ تدابير قانونية خاصة لتعزيز صون التراث الثقافي غير المادي السوري وبشأن طريقة القيام بذلك.
وقد أوضح كثير من المنظمات والأفراد، بما في ذلك لجان التراث الشعبي العاملة في المحافظات والمتاحف، أن نقص التمويل يمثل مشكلة كبيرة حالياً. وإن الحصول على المساعدة من خلال مشروع التراث المتوسطي الحي (وهو مشروع محدد الأجل)، ومن خلال الصندوق الخاص بالاتفاقية (وهي مساعدة سيتنافس كثير من الدول الأطراف على الحصول عليها) ينبغي أن يُعتبر عنصراً مكملاً لما تستثمره سورية على المدى البعيد من أجل صون تراثنا غير المادي. وبعد أن تُصدر لجنة التراث الوزارية مخططاً عاماً لتنفيذ الاتفاقية في سورية، سيمكن مناقشة مسألة تمويل التدابير المقترحة مناقشة أكثر تركيزاً.
ولا يوجد في النصوص الرسمية التي تتعلق بالتراث الثقافي غير المادي السوري حالياً تجانس بين الاصطلاحات المستخدمة لوصف التراث الثقافي غير المادي وأنشطة الصون، ولا بين فئات التصنيف الخاصة بهذا التراث. كما أن هذه الاصطلاحات والتصانيف لا تنسجم دائماً مع الاصطلاحات والتصانيف المستخدمة في اتفاقية اليونسكو وفي التوجيهات الخاصة بتطبيقها. ويمكن أن تتمثل أولى مهام أي هيئة تشاورية/استشارية في صياغة اقتراح بشأن استخدام الاصطلاحات والتصانيف التي يستخدمها العاملون في مجال صون التراث الثقافي غير المادي في سورية. ثم إن استخدام وزارتنا لاصطلاحات أكثر توحيداً سوف ييسر أيضاً الاتصال على الصعيد الوطني كما سييسر التعاون على الصعيد الدولي.
(2) إقامة مؤسسات للتوثيق وتأمين الانتفاع بها
ثمة، كما وردت الإشارة إلى ذلك في القسم ألف أعلاه، كثير من الخبراء والمنظمات والمؤسسات العاملين
- في كثير من الأحيان منذ عقود - على جمع وتسجيل كميات ضخمة من التقاليد والممارسات الخاصة بجميع مجالات التراث الثقافي غير المادي. كما أن كثيراً من الباحثين الأكاديميين وغيرهم من المهتمين أعدوا مواد للنشر لم يمكن نشرها إلى حد الآن.
ومن أجل تحديد عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة في سورية وترويجها وصونها، لا بد من وجود مؤسسة مركزية تتولى جمع وإتاحة المعلومات المتعلقة بعناصر هذا التراث. ويشتمل ذلك على إتاحة الوثائق المنشورة وغير المنشورة والتسجيلات والدراسات والمقابلات والملاحظات الميدانية. وسينبغي لمركز توثيق التراث الثقافي غير المادي في سورية هذا أن يحتفظ ببليوغرافيا عن الأعمال الجارية وبقوائم بأسماء المنظمات العاملة على صعيد المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية والأكاديمية وأن يعمل بشكل دائم على استيفاء هذه الببليوغرافيا والقوائم. ومن شأن هذا المركز أيضاً أن يجمع معلومات عن أنشطة الصون السابقة والجارية، مما يمكّنه من تنسيق الأنشطة الخاصة ببناء القدرات، وتأمين توزيع الموارد اللازمة لبناء القدرات في شتى أنحاء البلد. كما يمكن أن يعد وأن يطبق سياسة لنشر الكتب وغير ذلك من المواد التي توثق وتدرس التراث الثقافي غير المادي السوري، مسترشداً في ذلك بهيئة تشاورية/استشارية على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة.
وينبغي التذكير في هذا السياق بأن الاتفاقية تدرج التوثيق ضمن تدابير الصون (إذا كان يسهم أو يمكن أن يسهم في ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي)، وبأن الفقرة 80 من التوجيهات التنفيذية لتطبيق الاتفاقية تدعو الدول الأطراف إلى القيام بأنشطة من هذا النوع. وتقضي الفقرة 82 من التوجيهات التنفيذية بأن يمكن للجماعات والمجتمعات الحاملة للتقاليد المعنية الانتفاع بالمواد المتعلقة بتراثها الثقافي غير المادي، وبأن لا تُنشر المعلومات ذات الطابع الحساس إلا في حدود القيود التي تفرضها أعراف الجماعات والمجتمعات المحلية المعنية.
(3) إعداد قوائم الحصر
إن بإمكان سورية أن تعالج مسألة الحصر هذه انطلاقاً من جانبين في آن معاً. فمن ناحية، يمكننا أن نبدأ عملياً في القيام بما يلي:
1- توفير تدريب في مجال جمع البيانات ومعالجتها؛

2- جمع المعلومات عن عدد محدود من عناصر التراث الثقافي غير المادي السوري؛
3- الاضطلاع بصورة مستمرة بإدراج البيانات التي يجري جمعها في ما يمكن أن يسمى قائمة حصر أولية للتراث الثقافي غير المادي السوري.
وسيتعين، كما أشير أعلاه، أن تتولى هيئة تشاورية أو استشارية الإشراف على جمع البيانات وإقرار صحتها قبل أن تدرج في قائمة الحصر الأولية.

وفي الوقت ذاته، يمكن للجنة الوزارية أن توجه الإعداد لنظام للحصر يتسم بالاستدامة ويكون أكثر شمولاً. وتمهيداً لتحقيق ذلك، سينبغي النظر في عدة مسائل. فتصميم نظام للحصر يغطي في نهاية المطاف جميع عناصر التراث غير الثقافي الموجودة في بلد حافل بالتنوع مثل سورية، سيشكل عملية تستغرق وقتاً طويلاً. ويعرض القسم 2.3 من الدليل الوارد في الملحق 4 أمثلة على المسائل التي يتعين بحثها في سياق هذه العملية.
ومن شأن سورية أن تكتسب، من خلال استحداثها لقائمة حصر أولية تدرج فيها سنوياً ما بين 4 إلى 8 عناصر تراثية على مدى السنوات القليلة القادمة، قدراً من الخبرة يمكن أن يفيد في النقاش بشأن الخطوط العامة لنظام شامل للحصر أو لإعداد قوائم للحصر. كما أن وجود عناصر تراثية في قائمة حصر أولية يمكن أن ييسر البدء قريباً في اقتراح إدراج عناصر في قائمتي التراث الخاصتين بالاتفاقية. ومن المفترض أن تعلن اليونسكو عن إدراج هذه العناصر مما يمكن أن يسفر عن تأثير إيجابي على صعيد التوعية بشأن التراث الثقافي غير المادي السوري، سواء في داخل البلد أو في خارجه. وبعد أن تقرر هيئة مخصصة الكيفية التي سيجري بها تنظيم وإدارة نظام أو قوائم أشمل للحصر في سورية، سيكون من الأسهل تعيين مكان محدد في هذا الإطار للعناصر التراثية التي يكون قد سبق حصرها على أساس أولي.
وريثما يتم ذلك، يمكن استخدام الاستبيان الوارد في الملحق 4 لهذا التقييم، من أجل تكوين بيانات لقائمة الحصر الأولية.
(4) تنفيذ أنشطة لبناء القدرات والتوعية

إن جميع الجهات المعنية في سورية متفقة على أن بناء القدرات الخاصة بإجراء عمليات الحصر وغير ذلك من مختلف أنواع تدابير الصون ينبغي أن يحظى بأعلى درجات الأولوية. ويسري ذلك على كل الجماعات التي يمكن أن تشارك في صون التراث الثقافي غير المادي في سياق الوضع السوري، سواء كانوا من موظفي الوزارة أو من العاملين في المديريات المعنية بالتراث والقائمة في المحافظات، أو من العاملين في لجان التراث الشعبي، أو من ممثلي الجماعات والمجتمعات المحلية، أو من الباحثين، أو المنظمات غير الحكومية. كما أن من المهم أن يتم تزويد الصحفيين المتخصصين في مجال الثقافة والتراث بالفرص المناسبة لتنمية قدراتهم.
وتعمل اليونسكو على إعداد خطة رئيسية لتحضير مواد منهج دراسي ولتنظيم دورات تدريبية في عدد كبير من البلدان، ويحتمل أن تصبح هذه المواد متوافرة في أواخر عام 2010. ويمكن الاستفادة في هذه الأثناء من الدليل المرفق في الملحق 4 لهذا التقييم، بغية إعلام أولئك الذين سيشاركون في عمليات الحصر في سورية وفي إعداد ملفات الترشيح والطلبات التي تقدم إلى لجنة التراث غير المادي التابعة لاتفاقية عام 2003.
وسينبغي أن تكون عملية بناء القدرات عملية متعددة المستويات تشتمل على مواد مختلفة لمختلف المجموعات المعنية. وينبغي أن تقترن هذه الحملة لبناء القدرات بحملات للتوعية تنبه عامة الجمهور إلى وجود التراث الثقافي غير المادي وإلى أهميته. فيمكن أن يساعد ذلك على حث الجمهور على اعتماد موقف إيجابي إزاء تراثه الخاص وإزاء تراث كل الجماعات والمجتمعات المحلية التي يتكون منها الشعب السوري. وينبغي أن تهدف حملات التوعية إلى جملة أمور، بضمنها تعبئة أعضاء المجتمعات المحلية والأفراد الحاملين للتقاليد كي يشاركوا في الأنشطة المتعلقة بتراثهم الثقافي غير المادي الخاص بهم، وإلى استثارة اهتمام الشباب بالمشاركة في ممارسة أشكال التعبير والتقاليد التي ظلت تميز مجتمعاتهم المحلية على مدى أجيال.
ويمكن أن يؤدي إنشاء إطار عملي أو شبكة للمنظمات المشاركة في صون التراث الثقافي غير المادي، يتيح لها تشاطر خبراتها وتجاربها، إلى الإسراع في تحقيق التوعية وأن يشجع على القيام بأنشطة للصون. وبإمكان مركز التوثيق، المقترح إنشاؤه في الجزء (2) أعلاه من هذا الفصل، أن يرعى ويوجه عمل هذه الشبكة.
ومن المهم أن يُختصر الوقت وأن يجري التقدم في حملات التوعية وفي تنظيم حلقات العمل لبناء القدرات من أجل أن يتم، وفقاً لروح اتفاقية التراث غير المادي، صون التراث الثقافي غير المادي بوصفه ممارسات وأشكالاً حية ومتطورة للتعبير في إطار المجتمعات المحلية التي نشأت هذه الممارسات والأشكال في أحضانها. وقد يكون إقامة المهرجانات، والمعارض التجارية، والأسواق المخصصة للصناعات الحرفية التقليدية، وأحياناً إقامة قرى للتراث، أمراً هاماً لتحقيق التوعية. وعلى أي حال، فإن الاتفاقية تولي أعلى درجات الأولوية لأنشطة الصون التي تجري في إطار المجتمعات المحلية المعنية وبمشاركتها ومن أجلها. وعليه، فإن المهرجانات القائمة على أساس المجتمع المحلي والتي تشرك الجماعات المحلية وتُبرز جوانب التراث الحي ستستحق التشجيع بوجه خاص.
(5) تنفيذ أنشطة تعنى بنقل التراث الثقافي غير المادي إلى الآخرين
قد تستدعي الضرورة، من أجل ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي، أن يجري تشجيع طرائق جديدة لنقل التراث أو لإنعاش النظم التقليدية لنقل التراث التي تقادم عهدها في ظل التطورات الاجتماعية - الاقتصادية الراهنة، وذلك من خلال استحداث حوافز مالية مثلاً. وقد تستدعي الضرورة، فيما يخص المصنوعات الحرفية، أن يتم إيجاد تطبيقات جديدة للتقنيات التقليدية لإنتاجها، أو إيجاد أشكال ووظائف جديدة لها كي تحل محل الأشكال والوظائف التي فقدت جاذبيتها.
وقد التقى الأشخاص الذين أعدوا هذا التقييم، بصورة منتظمة، بأشخاص يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر، يدّعون بأنهم من بين آخر ممارسي أشكال محددة من أشكال التعبير عن التراث الثقافي غير المادي، أو بأنهم - وإنْ لم يعودوا يزاولون ممارسات أو أشكالاً محددة للتعبير منذ وقت طويل - لا يزالون يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة لأدائها. وأشار كثيرون منهم إلى أن الشباب لم يعودوا يهتمون باكتساب هذه المعارف والمهارات. ومع أن بإمكان حملات التوعية أن تكون مجدية بعض الشيء في هذا الصدد، فقد يمكن النظر في حلول أخرى أيضاً.
وعلى سبيل المثال، يمكن لسورية أن تنظر في إمكانية استحداث صيغة خاصة بها من نظام الكنوز البشرية الحية من أجل تحديد ممارسين وحرفيين مهرة من بين المسنين والاعتراف بهم وتقديم مكافآت لهم كي ينقلوا مهاراتهم ومعارفهم إلى أشخاص أصغر سناً منهم. وقد ساعدت اليونسكو عدة بلدان على استحداث نظم من هذا النوع. وكثيراً ما تستهدف هذه النظم صناعات تقليدية محددة - ومن الأمثلة على ذلك النظام الفرنسي للصناع الحرفيين البارزين.

وثمة خيار آخر يتمثل في استحداث أشكال جديدة للمنتجات الحرفية تلائم أذواق ومتطلبات الناس في المجتمع المعاصر، وهذا ما يفضي إلى تكوين شرائح جديدة من الجمهور أو من المشترين لهذه المنتجات. كما يمكن استخدام المهارات والتقنيات التقليدية لإنتاج مصنوعات أو تصاميم جديدة. ولئن كانت سورية معروفة تقليدياً بمتانة صناعاتها الحرفية، فإن هذه الصناعات باتت - حسبما يقال - تتراجع اليوم، وعلاوة على ذلك، فإن بعض أفضل الأساتذة الحرفيين أصبحوا يعملون في الخارج. ومع ذلك، لا يزال هناك أكثر من 000 100 سوري يعملون في مجال الصناعات الحرفية.
وقد نفذت اليونسكو في بلدان عديدة برامج ناجحة ترمي إلى مساعدة العاملين المهرة في مجال الصناعات الحرفية على مواصلة ممارسة مهنهم، وذلك سواء عن طريق استحداث تصاميم جديدة أو عن طريق تهيئة ظروف أفضل لتسويق منتجاتهم.
(6) إقامة برامج تثقيفية (للتوعية والتدريب)
إن توعية الجمهور العام، مع التركيز بوجه خاص على الشباب، يمكن أن تتم عن طريق تجميع معلومات عن التراث الثقافي غير المادي (مدى تنوعه، وقيمه، ووظائفه، وحاضره وماضيه) في إطار برامج مدرسية تقدم مثلاً ضمن مواد التاريخ واللغة والموسيقى، وفي إطار التعليم غير النظامي. كما يمكن إشراك المدارس في ترويج ممارسة بعض أنواع أشكال التعبير عن التراث الثقافي غير المادي ذات الطابع المحلي أو الوطني (مثل الغناء، أو العزف على الآلات الموسيقية التقليدية، أو الألعاب التقليدية، أو رواية الحكايات، أو نظم الشعر الشفهي). وتعتزم الوزارة أن تطلب من اليونسكو تزويدها بمعلومات عن التجارب الناجحة في استخدام البرامج التثقيفية الرامية إلى التوعية بشأن التراث الثقافي غير المادي أو الخاصة بنقل المهارات والمعارف.
ومن الواضح أنه سينبغي تنظيم حملة خاصة للتوعية تتوجه إلى معلمي المدارس من أجل استثارة اهتمامهم بأشكال التعبير والتقاليد المحلية.

(7) تحديد المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي، وجمع المعلومات عن الأنشطة والبرامج والمشروعات المعنية بالصون
لقد بدأت سورية فعلاً في هذا العمل في إطار المرحلة الأولى من مشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط. ويحتوي الملحقان 1 و2 لهذا التقييم على ملخصات لأولى النتائج المحرزة، وهي نتائج لا تزال متواضعة. ونعتزم مواصلة جمع المعلومات عن الأشخاص (من الباحثين وممثلي الجماعات والمجتمعات المحلية، والممارسين الأفراد) والمنظمات العاملين في صون التراث الثقافي غير المادي بالمعنى الواسع للعبارة، وكذلك عن أنشطة وبرامج الصون. وبعد أن يتم جمع كمية مجدية من المعلومات، سيجري تنظيمها وإعلانها بأنسب الطرق الملائمة في سورية، بما في ذلك عن طريق النشر وعلى الإنترنت. ويمكن، على النحو المذكور أعلاه، أن تضطلع مؤسسة للتوثيق بهذا النوع من الأنشطة. وسينبغي أن تقوم اللجنة الوزارية للتراث والهيئة التشاورية/الاستشارية (التي أشير إليها أعلاه) بضمان أن تشمل المعلومات التي يتم جمعها كل المحافظات والمناطق والمجتمعات المحلية في البلد.
(8) تنفيذ أنشطة لضمان المشاركة على أوسع نطاق ممكن من جانب المجتمعات المحلية وجماعات الممارسين وحملة التقاليد
تكرر الاتفاقية وتوجيهاتها التنفيذية التأكيد على واجب الدول الأطراف والمنظمات الخارجية والأشخاص في أن يعنوا دائماً وبالشكل الملائم بإعلام المجتمعات المحلية والأفراد المعنيين بشأن ما تعتزمه الجهات الخارجية القيام به بخصوص تراثهم الثقافي غير المادي، وأن يشركوا دائماً هذه المجتمعات المحلية وهؤلاء الأفراد المعنيين في عمليات الصون وغير ذلك من الأنشطة التي تتعلق بتراثهم هذا. ويجري العمل حالياً في مشروعات متنوعة في سورية يرد تفصيلها في القسم ألف من هذا التقييم وتُستخدم فيها نهوج مختلفة لإشراك أعضاء المجتمعات المحلية في تحديد تراثهم.
وينبغي أن يجري، في حلقات العمل الخاصة ببناء القدرات، شرح ملاءمة - وفي بعض الحالات - ضرورة إشراك المجتمعات المحلية، مثلاً، في عمليات الحصر أو  في مشروعات الصون، وذلك لجميع العاملين في مشروعات صون التراث الثقافي غير المادي في سورية؛ كما ينبغي الاضطلاع على نحو دائم بإعلام هؤلاء العاملين بشأن التجارب الإيجابية في هذا الصدد.
جيم- 2- أ (2): الأنشطة والتدابير ذات الأولوية

استجابة للأسئلة المطروحة في إطار مشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط، واستناداً إلى الاعتبارات المذكورة في الجزء السابق من هذا الفصل، ترى وزارة الثقافة أن أنشطة وتدابير الصون الستة الوارد ذكرها أدناه تستحق أن تحظى بالأولوية، وذلك بالإضافة إلى مواصلة الوزارة لتنمية البنى والسياسات، وتؤيد لجنة التراث غير المادي الوزارة في ذلك. ومن بين هذه الأنشطة والتدابير، تستحق الأنشطة والتدابير الثلاثة الأولى التالية أن تحظى بأعلى درجات الأولوية:
(1) بناء القدرات

1-
بناء قدرات أعضاء لجان التراث العاملة في المحافظات، وقدرات موظفي مديرية التراث الشعبي التابعة لوزارة الثقافة، وقدرات الخبراء والمؤسسات وممثلي الجماعات والمجتمعات المحلية، مع التركيز في ذلك على إعداد قوائم الحصر وعلى إشراك المجتمعات المحلية.
2-
تنظيم حلقات عمل تدريبية للخبراء ولأعضاء الجماعات والمجتمعات المحلية تعنى بتعريف وتحديد عناصر التراث الثقافي غير المادي وبمعالجة وجمع البيانات في أشكال نموذجية بغية إعداد قوائم للحصر.
(2) إجراء عمليات الحصر

1-
الاضطلاع في غضون العامين المقبلين بإدراج ما يتراوح بين 15 و20 عنصراً من عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة في سورية في قائمة حصر؛

2-
القيام تدريجياً بإعداد مبادئ وأساليب إجرائية ينبغي اتباعها من أجل إجراء حصر شامل أو إقامة نظام لإجراء عمليات الحصر في سورية. 
(3) إعداد القوائم

1-
تحديد بضعة عناصر من بين العناصر التي يتم حصرها، وذلك كعناصر يمكن اقتراح إدراجها في قائمة خاصة بالاتفاقية؛
2-
الاضطلاع خلال السنوات القليلة المقبلة بإعداد ما لا يقل عن ملف واحد سنوياً لترشيح إدراج عنصر تراثي في كل قائمة من القائمتين الخاصتين بالاتفاقية.
ومن التدابير الهامة أيضاً ما يلي:
(4) إنشاء مركز توثيق؛

(5) إقامة نظام للكنوز البشرية الحية؛

(6) بناء القدرات في مجال تكييف منتجات الصناعات الحرفية وتصاميم هذه المنتجات لتستجيب لأغراض وطلبات جديدة.
جيم- 2- ب: إعداد قوائم في المستقبل القريب
قامت لجنة التراث الوزارية في 11 شباط/فبراير 2010 بتحديد سبعة عناصر يمكن إجراء حصر لها قريباً كي تقترح سورية بعدئذ إدراجها في القائمتين الخاصتين بالاتفاقية. فإن معظم هذه العناصر السبعة، إذا ما جرى الحفاظ عليها وتعزيزها كممارسات حية، يمكن أن تسهم في إبقاء مراكز مدننا التاريخية كأماكن نابضة بالحياة تظل تتفاعل فيها جوانب التراث المادي مع جوانب التراث غير المادي وتجتذب السوريين للعيش فيها كما تجتذب السياح لزيارتها. والعناصر السبعة التي اختيرت إلى حد الآن هي:
(1)
القائمة التمثيلية

1-
القدود الحلبية: وهي أنغام وأغاني شعبية قديمة يستخدمها فنانون وممارسون هواة في مناسبات دينية ودنيوية مختلفة؛
2-
العراضة الشامية: وهي مواكب رجالية بهيجة تجوب شوارع المدينة وتقترن بموسيقى وأغاني، وتتخللها وقفات في الميادين العامة تؤدى فيها رقصة السيف والترس؛ وتقام هذه المواكب في مناسبات مختلفة (مثلاً، لمرافقة العريس إلى مكان العرس، وللاحتفال بأفراح الجيران، ولمرافقة الصبيان في جولات بعد الختان)؛
3-
دبكات مناسبات الزواج في منطقة الساحل السوري: وهي رقصات شعبية جماعية في شكل سلسة من الأفراد ويؤديها رجال و/أو نساء في مناسبات الزواج وغيرها، بما في ذلك في أيام الأجازات الوطنية والمواكب الجنائزية، ويقودها رئيس وتؤدى مع الموسيقى (باستخدام آلات متنوعة بحسب المنطقة والمناسبة المعنية) ومع ترديدات منغمة؛
(2)

قائمة الصون العاجل

1-
رقص السماح في حلب: يؤدى هذا اللون من الرقص تقليدياً في الاحتفالات الدينية للطرق الصوفية، ويؤديه البعض اليوم بشكل رئيسي في بعض الاحتفالات الشعبية وفي عروض تقدم على المسارح؛
2-
رواية الحكايات (الحكواتي): يضطلع راو في مقهى بقراءة قصة أو يقرن بالأحرى روايتها بحركات تصويرية معبرة يتفاعل في أدائها مع الحاضرين، وذلك في ساعات معينة. وقد تستغرق رواية الحكاية أسابيع أو شهوراً عديدة. وتكاد هذه الممارسة أن تندثر؛
3-
عروض مسرح الكركوز: وهي تقليد مسرحي تستخدم فيه الدمى المصنوعة من الجلد (أو من الورق المقوى) ويحركها على المسرح فنان مختص بالدمى يطوع نصوصاً تقليدية لتلائم أحداث الساعة؛ ويكاد هذا التقليد أن يكون قد انقرض عملياً في سورية، إلا أن هناك احتمالات واعدة للنجاح في إحيائه؛
4-
الإنتاج التقليدي للمنسوجات الحريرية المقصبة: وهي عملية تتطلب توافر مهارات متنوعة تتراوح بين تربية ديدان القز والنسج، وقد أصبحت نادرة بعد أن بات معظم الإنتاج يتم اليوم بالطرق الآلية.
(3)
أفضل الممارسات في مجال الصون
ترى اللجنة الوزارية أن الوقت لا يزال مبكراً جداً لكي تعرض سورية أنشطة للصون على اللجنة الدولية الحكومية من أجل أن يمكن اختيار أفضل الممارسات. ويمكن لسورية أن تعرض مشروعاً من هذا النوع في مرحلة لاحقة باعتباره يمثل ممارسة جيدة ممكنة، وذلك بعد أن يتم النجاح في استكمال مشروع مناسب وبعد إجراء دراسة متعمقة لمدى استدامة آثاره.
جيم- 2- جـ: الأنشطة الممكنة ذات الأولوية والتي يمكن تنفيذها في المراحل التالية من مشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط

نقترح أن يجري الاضطلاع بالمهام التالية في المراحل اللاحقة من مشروع التراث الحي لمنطقة البحر المتوسط:
1-
بناء القدرات والمساعدة على إجراء عمليات الحصر؛
2-
بناء القدرات الخاصة بإعداد وتنفيذ خطط للصون (بمشاركة الجماعات والمجتمعات المحلية و/أو الأفراد المعنيين)؛

3-
إعداد وتنفيذ خطط لصون عناصر التراث الثقافي غير المادي الثلاثة المهددة بالخطر؛
4-
إقامة مركز للتوثيق يتولى تدريجياً أداء مهام مختلفة على النحو المبين في هذا الفصل.
� )	انظر الموقع: http://www.euromedheritage.net/intern.cfm?menuID=12&submenuID=13&idproject=48


� )	المعلومات المذكورة في الأجزاء من باء- 2 إلى باء-7 مستمدة إلى حد كبير من القسم 3 من الاستبيان الوارد في الفقرة باء-8 أدناه.
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